
 
 

 الجمهوريـة الجزائـريـة الديمقراطيـة الشعبيـة                   

     République Algérienne Démocratique et Populaire                              

 العالـي والبحـث العلمـيوزارة التعليــم                   

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique                        

 

 مستغانم جامعة عبد الحميد بن باديس

 المرجع:............                                     كلية الحقوق و العلوم السياسية

 العامالقانون قسم:   

 مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة ماستر

 

 ميدان الحقوق و العلوم السياسية

 القانون العامالتخصص:                                            الحقوقالشعبة:

 تحت إشراف الأستاذة:                                    من إعداد الطالب:     

 سارة ززو بن ع                                            عباسة أحمد شريف 

 أعضاء لجنة المناقشة

 رئيسا                            ىهد حبار ب                            الأستاذ:

 مشرفا و مقررا           بن عزوز سارة                           الأستاذ:      

 مناقشا                        مزيود بصيفي                       الأستاذ:     

 0202-0202السنة الجامعية: 

 0202 - 20 – 20 يوم :نوقشت             

 الخبرة القضائية و حجيتها في المنازعات الادارية



 
 



 
 

 عرفانو  شكر
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المقدمة



 مقدمة
 

 أ
 

 : مقدمة 

في جميع التخصصات و القاضي المعرفة الكاملة حول جميع الحقائق  متلاكان عدم إ 

 لحل النزاعات المعروضة عليه ما جعله يستعين بعدة طرق و هو 

ضي العادي بصفة عامة القا ليها ثبات التي يلجألإهم وسائل اأ الخبرة القضائية تعتبر من  

ها بعلم الفصل فيها نظرا لتعلقو ثباتها إيعجز عن داري بصفة خاصة في وقائع لإوالقاضي ا

  ، الخ   . ..ادراكه كعلم الطب الهندسةو خر يخرج عن حدود علمه آ

 من خلال التي نسعى اليها هدافلأاومن بين     معينة الوصول الى قناعة وهذا بغية 

تقنية  وأ فنية وأمادية تبيان وقائع  ودارية هلإموضوع الخبرة القضائية في القضايا ا دراسة

الخبير  تبيان دور ىلإنهدف من خلال الدراسة  صحيح، كمابناء حكم  بحتة للقاضي لتسهيل

   . القاضي ختصاصاتلابادارية دون المساس لإفي القضايا ا

لى إهمية الخبرة القضائية فهي تعتبر دليل الذي يعتمد عليه القاضي للوصول أ وعن   

هدفه  كثر للوصول الىأ وأتعيين خبير  إلى ، فيلجأحديثةو الحقائق المجهولة بطرق علمية 

ائي قض خبيرالمشرع على القاضي تعيين  ستوجبا فضلا عن ذلك هناك بعض الحالات

 . للفصل فيها



 مقدمة
 

 ب
 

الذي  ول يتعلق بالخبرة القضائيةلأا راجع الى سببين والموضوع فه ختياراسبب ما عن أ 

 والإدارية، أماجراءات المدنية لإون االمتعلق بقان 80-80استحدثه المشرع بموجب القانون 

 جاد حلول لهايإخبير بغية  شكاليات الناتجة عن تعيينلإظهار اإفيتمثل في السبب الثاني 

ة درة الماداهمها ن ، لعلصعوباتبها واجهنا عدة ومن خلال الدراسة التي قمنا   

  . موضوع دراستنا والذي يعدداري لإالعلمية في المجال ا

خبرة ما مدى حجية ال  . شكاليةإثبات فانه تثور لإوسائل اان الخبرة من اهم ال عتبارا وعلى 

 ية؟دار لإثبات في المواد الإالقضائية كوسيلة ل

لف من خلال تحليل مخت ، وذلكالتحليليشكالية اعتمدنا على المنهج لإجابة على هذه الإلو 

  . التنظيمية التي جاء بها المشرعو النصوص القانونية 

 : لى فصلينإعلى خطة ثنائية مقسمة  من دراستنا عتمدناا وقد 

  . ماهية الخبرة القضائية: وللأتناولنا في الفصل ا

الخبرة، ه ذخصائص ه ، ثمالخبراءتصنيف و نواعها أو وذلك من خلال مفهوم الخبرة القضائية 

 لخبراءا عتمادلالى القاعدة المنظمة إثبات وتميزها عن غيرها لنصل لإمن وسائل ا باعتبارها

 القضائية ومدى الاخذ بها كعنصر مهم في جراءات الخبرةلإما الفصل الثاني فقد خصصناه أ

  . الاثبات



 مقدمة
 

 ج
 

بينا  م، ثالخبراءالقواعد المنظمة لمهنة و ئي جراءات تعيين خبير قضاإحيث تناولنا  

اتمة الموضوع في خو  . ثباتلإحجية تقرير الخبرة في ا ، ومدىستبدالهوارده وتنحيته جراءات إ

  . توصلنا الى جملة من النتائج



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماهية : الفصل ال ول

 القضائيةالخبرة 
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 : تمهيد

انون في ق النص عليهاتعد الخبرة القضائية وسيلة من وسائل الإثبات التي ورد   

 الإجراءات    

الادارية الى جانب معاينة  فيما ورد النص على وسائل الإثبات الأخرى في و المدنية   

 كما تعد إجراء من إجراءات التحقيق التي، الشهادةو المواد المدنية في القانون المدني كالكتابة 

ء سير الإدارية بأنواعها أثنا والمدنية أ سوآءايأمر بها القاضي المكلف بالفصل في القضايا 

فأحيانا يعرض نزاع على المحكمة يحتاج الى  ، علمية وتقنية أ،  ات واقعة ماديةالدعوى الإثب

كما   ،الفئة صلاحية التدخل لتبيان هذه الحقائق لهذهللوصول إلى الحقيقة  الاختصاصأهل 

نا هذا للإحاطة بماهيتها قسم،  و حاول الفقه البحث عن الطبيعة القانونية للخبرة القضائية

 . باحثالفصل إلى ثلاث م
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 المبحث الأول نتناول فيه مفهوم الخبرة القضائية 

مشابهة تمييزها عن المفاهيم الو المبحث الثاني نخصصه لخصائص الخبرة القضائية  

 . لها

 . الخبراء لاعتمادالمبحث الثالث نتطرق فيه للقواعد المنظمة 

 : القضائيةمفهوم الخبرة : المبحث الأول

نعتبر الخبرة من أهم وسائل الإثبات التي كثيرا ما يعتمد عليها القضاء العادي بصفة   

، حالصحيالقضاء الإداري بصفة خاصة عند فحص ملف الدعوى للوصول إلى الحكم و عامة 

 . عن توجيهات الخبراءو عنها  الاستغناءيمكن لأي جهة من جهات التقاضي  ولا

 سنتناول في هذا المبحث مفهوم الخبرة القضائية من خلال المطلبين التالين و 

 . ئريتطورها التاريخي في التشريع الجزاو المطلب الأول نخصصه لتعريف الخبرة القضائية 

 . تصنيف الخبراءو المطلب الثاني نخصصه لأنواع الخبرة القضائية 
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 تعريف الخبرة القضائية وتطورها التاريخي في التشريع الجزائري. : المطلب الأول

تعتبر الخبرة القضائية من أهم وسائل الإثبات التي يستند عليها اي قاضي عند عرض   

ج عن عملية مما يخر و  كانت الوقائع المعروضة عليه تشكل مسألة فنية أ ، متىعليهالنزاع 

دراكهاو حدود علمها   . ا 

في قانون  الخبراءو شرع تنظيم جميع المسائل المتعلقة بالخبرة القضائية قد حاول المو   

  :لذا سنحاول تبيان ذلك من خلال الفرعين التالينو الإدارية الجديد و الإجراءات المدنية 

 تبيان تعريف الخبرة القضائية. : أولا

دراسة التطور التاريخي الذي مرت عليه في التشريع الجزائري وكذا أهميتها البالغة : ثانيا

 كوسيلة من وسائل الإثبات.  

 تعريف الخبرة القضائية : الفرع الأول

 وغير محدد بمجال معين سواء في القضاء العادي أو  الاستعمالالخبرة لفظ شائع   

أي مجال آخر لذا لابد من تحديد مفهوم الخبرة لغة ثم تحديد المفهوم القانوني  والإداري أ

 . المفهوم الفقهي كلا على حدو 
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 : لغةمعنى الخبرة 

 : الخبرة لغة

كسر و خبر بفتح الخاء و خبير و رجل خابر و أخابير و يقال أخبار ،  و من الخبر أي النبأ   

مان العلم يضو الخبرة بكسرهما و أخبره خبوره أي أنبأه ما عنده ،  و البار المشددة أي عالم به

 .1التخبرو  بالشيء كالأخبار

الراء (  سكونو خبرت ) بفتح الباء ،  و التاء ( بالأمر أي علمتهو خبرت ) بضم الباء و   

ا بينهما مو الارض و الذي خلق السماوات قوله تعالى "" و الأمر اخبره إذا عرفته على حقيقته 

 . 2أيام ثمّ استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا "في ستة 

اخبره نبأه  وخبره ) بتشديد الباء المفتوحة ( بكذا أ،  و بمعنى اسأل عليه خبيرا يخبره  

واخبره نبا 3يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها """  اخابير لقولع تعالى والجمع أخبار و 

ستخبره سأله عن الخبر و  خبير عالم و رجل خابر و الخابر المختبر المجرب و  ، يخبرهن أطلب و ا 

 بر  الخو الخبر )بكسر الخاء( و خبره خبوره انباه ما عنده أو المخبر و الخبير و بالخبر 

                                                           

، ص 7002الجزائر هومة، الجزائردار ، القضائية في مادة المنازعات الادارية ، الخبرةتراعينعيمة ونصر الدين هنوني  1 

72                    

                                                            . 95 ، الايةالفرقانسورة   1 

                                                  9و 2 ، الايةالزلزلةسورة  2 
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عالم الذي الخبير الو الإختبار و الخبرة و الخبرة )بضم الياء( كله العلم بالشئ و )بضم الخاء(  

 . يخبر الشئ بعلمه

 القضائية فقهامفهوم الخبر : أولا

طلب احد التحري التي تتم بو عملية البحث و تعرف الخبرة القضائية على انها التجربة   

تقدير  وتلقائيا كلما راى القضاة انهم بحاجة الى مشاركة المختصين لمراقبة أمور أ والطرفين ا

 .1اسباب غير واضحة ومبررات أ وواقع أ

يسمى  صاصالاختالخبرة هي تدبير تحقيقي بمقتضاه يكلف القاضي شخصيا من ذوي و   

 خبير للقيام بمهمة معينة تتطلب تحقيقا

شهادات قد تتكون على جانب من التعقيدات توصلا لرأي فني بشأن أمور واقعية و    

 . يثبت الخبير تحقيقه مع الراي الذي توصل اليه في تقرير خطي للقاضيو 

تنوير آراء موجهة لو ن الخبرة تتمثل في معاينات إفيدول فو سينول ستاذ انماحسب الأو   

ن الخبراء يبدون رآيا ،  و صادرة بشأن مسائل خاصة عن أناس ذوي معارف تقنيةو العدالة  ا 

 . 2شخصيا غير ملزم في شيئ للقضاة المستقلين دوما في تكوين قناعاتهم

                                                           

                            9، ص7002ورقلة، مذكرة شهادة ماستر اكاديمي، الخبرة القضائية في المادة الادارية، ايمن بثينة1 

                   72ص ، المرجع السابق، نعيمة تراعيونصر الدين هنوني 2 



 ماهية الخبرة القضائية   الفصل الأول 
 

10 
 

بناءا  وإما تلقائيا أ ،المسندة من طرف القاضي يمكن تعريفها أيضا بأنها العمليةكما   

لديهم مفاهيم عن و علم ا وفن أ ،على إختيار أحد الأطراف على أناس ذوي خبرة في حرفة

بعض الوقائع حول المسائل ليتوصل بواسطتهم إلى إستخلاص معلومات يراها ضرورية لحسم 

 . 1التي لا يمكن الإتيان بها بنفسهو النزاع 

بناء  وسيلة إثبات إستثنائية يلجأ إليها القاضي من تلقاء نفسه أو فها بأنها هناك من عر و   

 ولمية أع وخلالها بمختصين في مسائل فنية أ ليستعين منعلى أحد الخصوم في الدعوى 

 ر يثبت من خلالها عناصو علمه المفترض ليدرك و مهنية تخرج بالضرورة عن حدود إدراكه 

 . 2مراعيا في ذلك الشروط التي حددها القانون ،عروضة عليهمتفاصيل الحادثة الو 

يتبين من خلالها جميعا أن الخبرة تهدف و يمكن حصرها  هناك عدة تعاريف آخرى لاو   

 سيلة تضيف على الدعوىو  فهي، المعلومإلى التعرف على وقائع مجهولة من خلال الواقع 

دراية لا تتوفر لدى رجال القضاء نظرا إلى طبيعة  ودليلا حيث يتطلب هذا الإثبات معرفة أ

يتسع  ا لاتجارب علمية تستلزم وقت ويتطلب الأمر إجراء أبحاث أ ، كماالعلميةخبرتهم و ثقافتهم 

تقتصر على المسائل الفنية دون المسائل القانونية لأن المحكمة  ، فالخبرةالقاضيله عمل 

 . مفروض فيها العلم بالقانون علما كافيا

                                                           

، 0طللمنازعات الادارية، دار للنشر والتوزيع، الاطار القانوني ، في المنازعات الادارية القسم الاول جعمر، بوضيافعمار 1 

                                                                                       270ص، 7002

، 7002، الجزائر، هومةدالر ، ج. ق ، فيالاداريةوالقضائية في المواد المدنية  الخبرة، خزيطمحمد  2

                                                  . 09ص
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 المفهوم القانوني : انياث

لم يعرف المشرع الجزائري الخبرة القضائية شانه في ذلك شان التشريعات الآخرى من   

نماو الصري و القانون الفرنسي  الإدارية على و إكتفى فقط في قانون الإجراءات المدنية  الأردني وا 

 )تهدف   : التي تنص على 521الإشارة للهدف منها وذلك من خلال المادة 

 1. علمية محضة للقاضي(و الخبرة الى توضيح واقعة مادية تقنية أ

قد أوردها الكتاب الأول الخاص بالأحكام المشتركة لجميع الجهات القضائية في القسم و   

المواد  إلى نص ، بالإضافةالاثباتسائل و تحت باب و تعتبر من إجراءات التحقيق و الثامن 

 إ، م، إ ،م ق 541، 521

الموضوعية التي تنظم موضوع الخبرة و التي تنص على بعض الأحكام الإجرائية   

من و " عملا ماديا للتحقيق الذي ه: بالرجوع إلى المحكمة العليا نجد أنها تعرفهاو القضائية 

أنه يحق لكل جهة قضائية الأمر بإجرائها عملا بالمبدأ الذي يخول مكتتبه للجوء الى و القانون 

 . 2كفيلة في إطار ماليس ممنوعا قانوناكافة الوسائل ال

 

                                                           

                                                     ، ا، م، من ق 079المادة 1 

 0ع، نصف سنوية تصدر عن مجلس الدولةالجزائري مجلة نصف، مجلة مجلس الدولة، الخبرة في المجال الاداري، مقداد كوغولي2 

             29ص، 7007، الجزائر
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 الطبيعة القانونية للخبرة القضائية وتطورها التاريخي. : الفرع الثاني

تها نظرا لإتصالها بالواقعة المراد إثباو تعتبر الخبرة من اهم وسائل الاثبات المباشرة   

وسيع الإختلاف تالشئ الذي يساهم في  وهو  ،أكثر من ذي قبل تفرض نفسها بكل قوة فأصبحت

بين الفقهاء حول طبيعتها القانونية لذا سنحاول في هذا الفرع تبيان الطبيعة القانونية للخبرة  ثم 

 . المراحل التي مرت بها ثانيا

 للخبرة القضائيةالطبيعة القانونية : أولا

 : هاتثلاثة اتجاإختلفت اراء الفقهاء حول التكييف القانوني للخبرة القضائية فهناك 

 : الإتجاه الأول

يرى جانب من الفقهاء ان الخبرة هي نوع من الشهادات الفنية لتشابه الإجراءات    

دلي الشاهد يو الخبرة على اعتبار ان كل من الخبير و الحجية الى حد كبير بين الشهادة و 

 . 1يحلف يميناو بمعلومات 

 

 

 

                                                           

                                             02ص، المرجع السابق، محمد حزيط1 
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 : الإتجاه الثاني

ى مجرد وسيلة للتقدير وتقييم الدليل الطروح عليرى هذا الإتجاه من الفقهاء ان الخبرة  
القضاء،  في لا تقوم منفردة،  وليس لها وجود مستقل انما وظيفتها تظهر في تقييم الدليل 

 . 1المطروح على المحكمة،  على خلاف  وسائل الإثبات الآخرى

شكال أمام و  إلا في حال قيام غموض أ لا تقومفالخبرة  ي دليل إثبات مقدم ف القاضي، بشأنا 

  عليه. الإشكال المعروضالقاضي إلى الخبرة لإزالة هذا  الدعوى، فيلجأ

 : الإتجاه الثالث

ماته في معلو  ، يستعين به لإكماليرى هذا الإتجاه ان الخبرة هي مجرد مساعد للقاضي  

نها تخرج عن كونها وسيلة إثبات  وعلم من العلوم أ س يؤسو تخصص من التخصصات وا 

 ،موقفهم على أساس أن أمر اللجوء للخبرة متروك للسلطة التقديرية  للقاضي الرأيأصحاب هذا 

 . 2يحدد الخبراء الذين يساعدونه في العلم الذي تقتصر عليه إدراكاتهو الذي يعين  وهو 

فحسب الفكر الراجح فان القاضي الإداري يتمتع بالسلطة الواسعة من اجل الوصول   

ذلك ان   ،القانوني الذي يفرض عليه انماطا مسبقة بالإثباتليس متعلق  وفه ، الى اقتناعه

 . 3قيقهيتمتع بسلطة تح والإجراءات الإدارية مرتبطة بنظام الإقناع الشخصي ومن اجل ذلك فه

                                                           

                                           01ص، السابق ، المرجعحزيطمحمد 1 

، 7000، عمان، دار الثقافة، 7ط، الخبرة في قانون المدني دراسة مقارنةوالاثبات بالمعاينة ، محمد الشنيكات2 

                               . 002ص

                  22ص ، المرجع السابق، نعيمة تراعيونصر الدين هنوني 3
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 الاستجابةذا في كو فالقاضي الإداري له سلطة تقديرية في الأمر بتعيين خبير من عدم تعيينه 

ورغم ذلك فالقاضي ليس حر في إسناد ما يريد للخبير . لطلب ندب خبير الاستجابةعدم  وا

 ، فالخبرةالخبيرأساسية في مجال ندب و قواعد جوهرية  رامتإح ، فعليهأحددون رقابة عليه من 

 . لا بد ان تكون بغرض توضيح نقاط معينة

 ولإجابة عنها أإن قاعدة عدم جواز إسناد القاضي مسائل قانونية لأي شخص كان ل  

 : فيها تتولد عنها قواعد آخرى أهمها الرأياعطاء 

 ذات طبيعة  نقاطحول أحكام إصدار  ويجوز للخبير مطلقا إعطاء تقديرات أ لا

                             . قانونية

 يجوز له الإدلاء بأي رأي خارج ماوريتها التقنية لا .           

 : أن طبيعة مأمورية الخبير بإختصار هيمن خلال ما سبق يمكن القول 

علمية لا يمك للقاضي استيعابها وتخرج عن نطاق إختصاصه و التحقق في نقاط فنية و البحث 

 . القانوني

 يجوز للقاضي إسناد مهمة مصالحة الأطراف للخبير لأن هذه المهمة مخولة للقاضي  لا

ن يرى أنه يجوز للخبراء القيام   فقهيا كبيرا وهناك م وقد أثارت هذه النقطة جدلا  ، فقط

                                  . 1بمحاولة الصلح بين الأطراف

                                                           
     الديوان الوطني للاشغال، 0ط، ة في التشريع الجزائريالاداريوالجارية والخبرة القضائية في الاحوال المدنية ، بطاهر تواتي1

           22ص، 7002، الجزائر، التربوية
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"أنه يمكن للخبير حسب القضاء الفرنسي إجراء محاولة : كما يرى الأستاذ دانيال شبانول  

صلح بين الخصوم المخولة له من طرف القضاء الإداري إذا أمكنه ذلك إلا في حالة قضاء 

لإدارية ازعات ا"فإنه يمكن للخبير في مجال المن: حسب الأستاذ باستودال، و أمور مستعجلة "

المرجح من أجل   الخبير بتصالح الأطراف ليس الباعث  انشغال والأطراف  أن يعاين تصالح

                      . 1اللجوء الى الخبير

 الصلح  و الأصل في تعيين الخبير فالواقع يثبت أن إنتقادات الأطراف هي التي تكون    

 وبع هلكن المسلك المتو إصلاح وضعية  إفتقدت توازنها بحيث أصبحت تخرج عن الحق  وه

 . 2مسلك الإتفاق

 التطور التاريخي للخبرة القضائية في التشريع الجزائري: ثانيا 

املت تكو تفرعت إجراءاتها و لقد تطورت تشريعات بعض الدول في ميدان الخبرة    

يتكامل الملحوظ يوما بعد يوم لو هذا التطور المستمر  باهتمامإجراءاتها فأصبح المشرع يتابع 

لقد عرف نظام الخبرة في التشريع الجزائري منذ إجراء العمل . و القاضي باجتهادالمشرع  اجتهاد

 : مراحل عبه بداية حقبة الاستعمار إلى غاية يومنا هذا تدرجا مستمرا يمكن تقسيمها الى أرب

 

 

                                                           

                            . 22ص، المرجع السابق، نعيمة تراعيونصر الدين 1 

 . 79ص، 7002، الجزائر، 0ط، دار هومة، الصلح في المادة الادارية، شفيقة بن صاولة2 
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 : المرحلة الأولى        

 ، ضمنقالتحقيبإعتبارها تدبير من تدابير  إدراج الخبرةوتبدأ هذه المرحلة من وقت   

إلى غاية وضع إصلاح لقانون الإجراءات المدنية لسنة  5018قانون الإجراءات المدنية سنة 

هذه المرحلة الخبرة يتم إنجازها من قبل ثلاث خبراء مخولون قانونا مالم يتفق  ففي، 5044

حدانية و الإستثناء  وكانت القاعدة السائدة هي تعدد الخبراء  ، فقدفردالخصوم على خبير 

 . الخبير

 : المرحلة الثانية        

 احتوىإلى غاية صدور أول تشريع جزائري الذي  5044تبدأ هذه المرحلة من سنة   

وقد تميزت هذه المرحلة بإدخال تعديلات خاصة 5011على النظام القضائي الجزائري سنة 

ياته إمتدت صلاح و، كافيا من الخبراءو  يبد التي من خلالها أصبح بوسع القاضي ندب ماو 

يلاحظ في هذه  راء بعد ان كانت من نصيب الخصوم، وماإلى تحديد ذلك العدد من الخب

الحد من تدخل الخصوم في إنجاز الخبرة وتعزيز صلاحيات القاضي في ذلك كما و  المرحلة ه

 . 1كان الأمر عليه في ما مضى

 : الثالثةالمرحلة         

المؤرخ في  08-15: تعديل بموجب الأمر رقمو  الى غاية ا5011تمتد من بين و   

ته الإتجاه الذي كرس وهو المشرع نظام الخبير الفرد  اعتمدفي هذه المرحلة  ، 20/52/5015

                                                           

                                        . 22ص، المرجع السابق، تواتيبطاهر 1 



 ماهية الخبرة القضائية   الفصل الأول 
 

17 
 

من قانون الإجراءات المدنية الجزائري "يتم ندب الخبير من القاضي إما  40و 41المادتين 

مع ذلك فإن القاعدة إستثناء بحيث كان بإمكان المجلس ، و بناءا على اتفاق الخصوم" وتلقائيا أ

من  524نصت عليه المادة  هذا ماو ئي  إذا رآى في ذلك ضرورة ندب خبراء متعددين القضا

 . 1قانون الإجراءات المدنية قبل التعديل

 : المرحلة الرابعة        

-15تتميز بالتعديل الذي جاء به الأمر و الى يومنا هذا  5015من تعديل  تبدأ    

ق لسابالنظام ا يتقرب منليرسم لنظام الخبرة نمطا يجعله  20/52/5015في  المؤرخ 08

من قانون الإجراءات المدنية "عندما يأمر  41لقد نصت المادة و المعمول به بعد الإستقلال 

 . عدة خبراء" والقاضي بإجراء خبرة يعين خبيرا أ

ث ى للخبراء محصور في ثلاالابتعاد عما كان يجعل العدد الأقص وإن ما يميز هذه المرحلة ه

 . أفراد فقط

 

 

 

 

                                                           

 واحد لا مناص لندب الخبير تملك الحق في تقرير الخبرة  انه ا "اذا اعتبرت السلطة التي. م. ا. ق072المادة1 

                               . فيلجا الى خبراء متعددين"
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 تصنيف الخبراءو الخبرة القضائية  أنواع: الثانيالمطلب 

لى العموم للقاضي ع ، ليسالفنيةتعد الخبرة القضائية إجراء يستهدف قدرات الشخص    

الفنية  يتمتع بالقدرة القانونية دون وإختصاص تقني لاستقصاء الحقائق في كل المجالات فه

  . لخبراء ثانياتصنيف او تبيان أنواع الخبرة أولا  وسنحاول، المجالاتالتي يوكلها لغيره في كل 

  الخبرة القضائية أنواع: الأولالفرع 

رية الإداو أن قانون الإجراءات المدنية  ، ذلكالعمليةتستنبط هذه الأنواع من الناحية   

اري أنواع الخبرة القضائية عند عرض نزاع إد وما يهمنا في بحثنا ه، و ينص عليهاالجزائري لم 

أخيرا و رة المضادة الخب ،الخبرة التكميلية، الخبرة الثانية، الخبرة الأولى: المتمثلة فيو على قضاء 

 الخبرة الجديدة

 : أولا/الخبرة الأولى

هي الخبرة بصفة مطلقة عندما تأمر بها المحكمة للمرة الأولى عندما يستعصي عليها   

 تتوفر في احدى القضايا المطروحة عليها للفصل فيها عندما وأالأمر في فهم مسائل فنية 

ذلك حسب نوع الخبرة المأمور و عدة خبراء  وتسندها لخبير واحد أو شروط معينة  وظروف أ

 . 1أهميتهاو طبيعتها  وحسب موضوعها ا وبها أ

                                                           
، 0557الجزائر،  دحلب، المدنية، مطبعةالقضائية في المواد  بغدادي، الخبرةمولاي ملياني 1

                                                 02ص
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تنحصر هذه الخبرة في نقطة فنية واحدة كحكم بتعيين خبير واحد لمعاينة  عادة ماو   

 . 1العقار محل النزاع دون الحاجة لتعيين عدة خبراء

غير أنه في بعض الأحيان تشتمل القضية محل النزاع عدة نقاط فنية مختلفة عن   

 الأمر بتعيين عدة خبراء كل حسب إختصاصه بعضها البعض فيتحتم حينها على القاضي

ليتولى كل منهم نقطة فنية من موضوع النزاع مثال ذلك تعيين خبير لفحص حادث مرور 

مصاب في رأسه فهنا يكون القاضي مجبر على تعيين خبيرين و مصاب بكسور في جسمه 

 . 2الآخر في جراحة العظامو أحدهما مختص في امراض الرأس 

ة قعة محل الإثبات أن تكون متنازع فيها لأن فكرة الإثبات تستلزم بالضرور يشترط في الوا   

فيها إذا  تكون الواقعة غير متنازعو فكرة النزاع فاذا لم تكن الواقعة محل نزاع فلا محل لإثباتها 

شاملا و صريحا و يشترط في هذا الإعتراف أن يكون قاطعا و كانت محل اعتراف الخصم بها 

 . 3من الإثبات بحيث يعدم آي فائدة

انون صحة الق ، ويفترضصحتهاوكذلك تكون الواقعة غير متنازع فيها إذا إفترض القانون 

لك البناء ما ،ففي حالة الضرر الذي يحدثه إنهدام بناء . واقعة إذا قام بشأنها قرينة قانونية

يكون مسؤولا عن ذلك الضرر دون حاجة المتضرر من خطأ المالك بأي إجراء من إجراءات 

                                                           
، 7002-7002، سطيف ر، جامعةماجيست ، مذكرةالجزائريالخبرة القضائية في التشريع ، نزيهة مكاري1

                                              . 22ص

                                            22ص، المرجع السابق، مكارينزيهة  2

 ، 7000-7000، ، الجزائرماجيسترمذكرة ، الخبرة القضائية في المواد المدنية، كريمة بغاشي 3

                                                                  . 90ص
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آي طلب يتقدم به الخصم لإثبات خطأ المالك عن طريق  و ،الإثبات بما في ذلك إجراء الخبرة

 . 1إجراء خبرة يمكن للمحكمة رفضه

ة محل بمعنى أنه يلزم أن تكون الواقع ،يتعين أن تكون الواقعة المراد إثباتها متعلقة بالدعوى

إتصالا وثيقا أي أن تكون غير مقطوعة الصلة بموضوع  ،الإثبات متصلة بالحق الطالب به

نما يجب أن تكون منتجة فو لا يكفي أن تكون الواقعة متصلة بالحق الطالب به و ، الدعوى ي ا 

يها أي ي الحكم الذي سيصدر فتعد الواقعة منتجة في الدعوى إذا كان ثبوتها يؤثر فو  ،الإثبات

 . 2يؤدي إثباتها إلى قيام أثر قانوني المدعى به

إذا أقام شخص ببناء منشآت على ارض مملوكة للغير بمواد من  ،في حالة الإلتصاق بعقار

أن يطلب إزالة المنشآة على ،  فلصاحب الأرض، أن يعلم أن الأرض مملوكة للغير ماو عنده 

لكن طلب ندب خبير و  . 3المنشآة بوجودنفقة من أقامها في أجل سنة من اليوم الذي  علم فيه 

  . 4لتقدير قيمة المنشآة يكون غير منتج في الدعوى

ويحدث هذا إما لأنها واقعة ، قد تكون الواقعة غير جائزة الإثبات إطلاقا باي دليل        

ائزة الإثبات وقد تكون الواقعة غير ج، ت البنوة بين شخصين وبين من يصغره سنامستحيلة كإثبا

                                                           
 1 79و، 09ص ، المرجع السابق، كريمة بغاشي 1 

                                92و99ص ، المرجع السابق، كريمة بغاشي 2

                              المتمموالمعدل  91-29من الامر  212المادة 3 

                                        92ص ، المرجع السابق، كريمة بغاشي4 
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فمن  . 1قانونا إذا كان في القانون نص يحول دون إثبات عكس وقائع ثابتة بمقتضى القانون

الشانفي و ذا هه،  و الوقائع الثابتة ما لا يجيز القانون إثبات عكسها بأي طريقة من طرق الإثبات

فصل فيها بحكم حائز بقوة الشئ المقضي و ا . 2اقرها الخصمو ا،  حلف عنها اليمين الوقائع التي

 . به

 : الخبرة الثانية: ثانيا        

لكن تكون حول نقاط مختلفة تماما عن النقاط و هي الخبرة التي تشمل نفس القضية         

لك حسب ذو عدة خبراء  وتستند هذه الخبرة إلى خبير واحد أو  ،التي تناولتها الخبرة الأولى

 وولى أالخبراء الذين قاموا بالخبرة الأو طبيعة موضوع الخبرة وتستند إلى نفس الخبير أو أهمية 

من تلقاء نفسه إذا  وأقاضي بناءا على طلب أحد الأطراف يأمر بها الو  . 3خبراء آخرين إلى

 . 4تبين ان جانبا من الوقائع لم تتناوله الخبرة الأولى

تلجأ المحكمة إلى مثل هكذا جبرة كلما إحتاج الفصل في الدعوى إلى التحقق من         

بعض الأمور التي لا يمكن التأكد منها إلا بواسطة من كانت له معرفة فنية كالأمور الطبية 

كان تكون الدعوى المقامة طلب تعويض من طبيب بسبب إهماله علاج ،  الهندسيةو الحسابية و 

                                                           

                                        20ص، قالمرجع الساب، كريمة بغاشي1 

                       المتمموالمعدل  91-29من الامر 222-222الماددة 2 

                                     02ص، المرجع السابق، مولاي ملياني بغدادي3 

، 7002-7007، الجزائر، الدكتوراه دولة في القانونرسالة ، الدور الايجابي للقاضي في الدعوى المدنية، احمد فاضل4 

                                         22ص
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وافره إلى عدم تو  يحتاج القاضي في تقديره لتوافر الإهمال من جانب الطبيب أفقد ،  مريض

العلاج ليستطيع مقارنته ب،  معرفة نوع العلاج الذي كان على الطبيب أن يقدمه إلى المريض

في الدعوى المقامة على الطبيب إلى الخبرة الطبية للنظر في سلامة العملية الجراحية التي 

 . 1هل إهمال صاحبها أدى إلى مضاعفات أم لاو ريض أجراها  الطبيب للم

 : الخبرة التكميلية: ثالثا        

أن و هي الخبرة التي يأمر بها القاضي عندما يرى نقصا ملحوظا في الخبرة المقدمة له         

نية المعين النقاط الفو كعدم إجابته على جميع الأسئلة ، الخبير لم يقم بمهمته على أحسن وجه

مر بها لإستكمال هذا النقص أالتحري فيو أنه لم يستوفي حقها من البحث  وأ،  اجلهامن 

خبير  وتستند الخبرة التكميلية إلى الخبير الذي قام بالخبرة  الأصلية أ،  و الملحوظ في التقرير

 . 2ذلك يرجع إلى السلطة التقديرية للقاضيو آخر 

هذا بناءا على و  . 3طرف القاضي تلقائيامن و يكون ذلك بناءا على أحد الأطراف أو         

"إذا تبين للقاضي  حيث، الذكرالسالف  80/80من القانون رقم  545ما جاء في نص المادة 

يجوز  ، كمامةاللاز أن يتخذ جميع الإجراءات  ، لهوافيةأن العناصر التي بنا عليها تقريره غير 

                                                           

                                                        . 79ص، المرجع السابق، كريمة بغاشي  1 

                                 09ص، المرجع السابق، ملاي ملياني بغدادي 2 

                                       . 779ص، المرجع السابق، احمد فاضل 3 
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ه ليتلقى من ،خبير أمامهبحضور ال وأ ،له على الخصوص أن يأمر باستكمال التحقيق

 . المعلومات الضروريةو الإضافات 

 تخذ ماالذي يستطيع أن ي، تعتبر الخبرة التكميلية من مظاهر الدور الإيجابي للقاضي        

 ،  يراه مهما في حدود القانون

دور القاضي الإيجابي في الإثبات يظهر بصفة عامة جليا من خلال أربعة امور و         

 : هي

 والتحقيق. نفسه بإجراء من إجراءات الإثبات ان يأمر من تلقاءله  .5

                . له الحرية الكاملة في تقدير دليل الإثبات .2

         . يمكن إن يعدل عما أمر به من إجراءات الإثبات .3

    . له تفسير ما وضع امامه من وسائل وتطبيق النص القانوني .4

بشأن اجراء الخبرة بسلطة تقديرية فاصلة بمعنى أنه يملك ولذلك فان القاضي يتمتع         

ة حقيقة الواقعو كد من صحة أ، للتلرخصة إتخاذ القرار الذي يراه ملائما بشأن هذا الاجراء

يتخذ إجراء الخبرة إذا لم يكن في مستندات الدعوى ما يكفي للكشف عن  وهو المطروحة عليه 

يرفض إتخاذ قرار إجراء الخبرة إذا ما وجد في أوراق ،  و حقيقة الواقعة الفنية المثارة أمامه

 . 1الدعوى ما يكفي لكشف حقيقة هذه الواقعة
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بل  ،فالواقعة المادية عكس التصرفات القانونية ولم يحدد القانون إثباتها بطريقة معينة        

 . خول للقاضي إثباتها بأي إجراء يراه مناسبا من بين الإجراءات المقررة قانونا

ون الواقعة المادية دلجا إليه القاضي للكشف عن حقيقة نلاحظ إن الخبرة إجراء اثبات ي        

صاص دون المسائل القانونية التي من إخت التي حدد القانون طريقة إثباتها،التصرفات القانونية 

 القاضي وحده. 

 : رابعا/الخبرة المضادة        

 ر أنه لاغي، الخبراء أنجزوا المهمة التي كلفوا بها وإذا تبين للقاضي بأن الخبير أ        

الحال في  ويستطيع الفصل في القضية إما لعدم عدالة الحل المقترح في تقرير الخبرة كما ه

أنها  وة أمتناقض قارير الخبرات المختلفة المطروحةأن ت وأ ،مبلغ التعويض وتقدير الضرر أ

برة فإنه بإستطاعة القاضي اللجوء إلى خ، صلت إلى تقييمات مختلفة للتعويض المقترحتو 

يقوم هذا الأخير  حيث. 1للقيام بالمهمة نفسها ،المكلف بهاو مضادة يلتزم بها الخبير المعين 

 . سلامة وصدق نتائج الخبرة الأولىو بمراقبة صحة المعطيات 

أخرى و بأنه )إذا ثبت وجود تناقض بين خبرة . 2قضت المحكمة العليا في قرار لها        

برة واحدة عدم الإقتصار على خو تعذر فصل النزاع بين الطرفين وجب الإستعانة بخبرة فاصلة و 

ثبت من القرار المطعون فيه أن جهة الإستئناف  ، ولماالعدلخبرتين تماشيا مع متطلبات  وأ
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د أساءت فإنه يكون ق،  لى دون تعليل كافيرجحتها على الخبرة  الأو و إعتمدت الخبرة الثانية 

ئة القضائية تأمر الهيو  ، مما يعرض القرار للنقض (،  القصور في التسبيبو تطبيق الإثبات 

 . من تلقاء نفسهاو بإجراء خبرة مضادة إما بناءا على طلب من أحد الخصوم أ

 : خامسا/الخبرة الجديدة        

 الأولى لسبب من لمحكمة عندما ترفض نهائيا الخبرةهي الخبرة التي تأمر بها ا        

 . 1الاسباب كالبطلان

فللقضاة الحرية التامة في الأمر بخبرة جديدة إذا كانت الخبرة الأولى مشوبة بقلة عناية         

للخصوم أن يطلبوا ذلك بغية إظهار براهين جديدة في رد و البراهين و الإفتقار لى المعلومات و 

نبغي تعيين نه يسوء نية فيها فا وفإذا الغيت الخبرة الأولى لإنحيازها أ ،ياهمللدفاع عن قضا

د نقص جو و للمحكمة كامل الحق في إعادة إجراء الخبرة في حال تقديرها و  ائيخبراء جدد تلقا

 . 2بطلان في الخبرة القائمة وأ قيام غموض وأ ،كبير في التقرير المقدم

أما عن الخبراء في الخبرة الجديدة فقد يكونوا هم نفس الخبراء الذين قاموا بالخبرة          

يجب ان تلجأ المحكمة في إعادة الخبرة ،  و قد تلجأ المحكمة إلى تعيين خبراء جددو الأولى  

،  جانبهم التقصير منو إلى نفس الخبراء إذا كان سبب إعادة الخبرة راجع في آساسه إلى الخطأ أ
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حتى لا يكون أمر إعادة الخبرة ضربا من العبث نظرا لكون التقصير بهذه الصورة لصيق في 

 وعدم خبريه أ وومثال ذلك حالة إعادة  إجراء خبرة لعدم دقة الخبير أ،  متصف بهمو عملهم 

س عدم قيام خبرته على أس والتناقض في التسبيب أ والخطأ منه في الإستدلال أ وحياده أ

سليمة إما إذا كان سبب إعادة الخبرة لغير خطأ من الخبراء مثل عدم تفسير المحكمة علمية 

 . 1للخبراء  طبيعة المهمة فلا يمنع من إعادة الخبرة من نفس الخبراء

  ،أما عن عدد الخبراء في الخبرة الجديدة قد يكون نفس عدد الخبراء في الخبرة الأولى        

خفيض فقد تأمر المحكمة ت،  ختلف عنه وذلك نظرا للخبرة الجديدةوقد تلجأ المحكمة إلى عدد ي

قد و ذلك لعدم الحاجة المهمة لهذا العدد ،  عدد الخبراء  متى رأت ذلك وأثناء  إجراء الخبرة

 . 2ترى زيادة عددهم تبعا لتقديراتها

 تصنيف الخبراء : الفرع الثاني

 : يينخبراء إستثنائو براء منتدبين ينقسم الخبراء وفقا للجهة التي قامت بندبهم إلى خ

 الخبير المنتدب: أولا

ين يع وهو ذلك الخبير الذي يختار عادة من جدول الخبراء العاملين لدى المحاكم  وه       

 عمال فنية من أجل الإستعانة بتقاريرهم للوصول إلى الحقيقة أمن طرف القاضي للقيام ب
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لشرعي خبراء الطب او الخبراء يختلفون وفقا لإختصاصاتهم فنجد خبراء البصمات و         

 . غيرهم من الخبراءو العاملون في المعمل الجنائي و الفنيون و 

 : ستثنائيالخبير الإ: ثانيا        

المختص في مجال من المجالات الفنية غير مقيد في جدول الخبراء المعتمدين  وهو         

 يقوم بإنتدابه في مسألة محددة 

نه بأن لقاضي الذي عيا وتعين لقبوله حلف اليمين القانونية أمام الجهة القضائية أو         

 . أمانةو داء مهمته الموكلة إليه بكل دقة أيقوم ب

"من المقرر قانونا أنه لقبول  50/81/5000المحكمة العليا بتاريخ وقد جاء قرار من         

 وأ  ،يجب على الجهة القضائية أن تذكر إن كان مسجلا في قائمة الخبراء، تقرير خبير شكلا

 . 1ومنه فإن مخالفة أحد المبدأين يعد مخالفة للقانون،  ثبت أنه أدى اليمين القانونية
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 خصائص الخبرة القضائية وتميزها عن المفاهيم المشابهة لها. : المبحث الثاني

سائل الإثبات الأخرى بجملة من الخصائص و تتميز الخبرة القضائية عن غيرها من  

دارية الجهات الإو تجعلها من أهم الوسائل التي تعتمد عليها الجهات القضائية بصفة عامة 

ة قد خصصنا هذا المبحث لدراس. و الغامضةو  بصفة خاصة في الوصول الى الحقائق المبهمة

 أهمية الخبرة القضائية 

تمتاز بها أولا ثم تمييز الخبرة القضائية عن غيرها من الخبرات  خصائصها التيو         

  .الأخرى المشابهة لها بالإضافة إلى تميزها عن وسائل الإثبات الأخرى المشابهة لها

 : القضائيةالخبرة  أهمية: الاولالمطلب         

بإعتبار أن الخبرة هي وسيلة من أهم وسائل الإثبات فهي تتشابه مع الوسائل الأخرى         

 تختلف عنها في نقاط أخرىو 

 ما يدفعنا لتبيان أهمية هذه الخبرة القضائيةو وه        

 خصائصها من خلال فرعين و         

 . أهمية الخبرة القضائية: الفرع الأول -       

 . خصائص الخبرة القضائية: الفرع الثاني-       
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 أهمية الخبرة القضائية: الفرع الأول        

 للخبرة دور هام في الإثبات بالنظر للتطورات العلمية         

ها مما جعل الكثير من النزاعات تتعلق بوقائع ل ،التقنية التي يشهدها العصر الحاليو         

لذلك تضمنت قوانين الإجراءات  ،علم القاضيو فني يخرج عن حدود إدراك و جانب علمي أ

ترك و  ،ذلك بالقدر الكافيو الإدارية نصوص تمكن القاضي من الإستعانة بالخبراء و المدنية 

التالي أهميتها ب، و مدى الأخذ بنتيجتهاو تقديرها و زمام الأمور بيده حيث يقرر أولا أهمية إجرائها 

 . 1سلطة القاضي بتوفر شرطينفي النزاع مرهونة ب

أن تكون الوقائع محل إثبات بالخبرة مما يخرج عن إدراك القاضي -5       

                                               لها 

يا كافو وقائعها الثابتة مما يغني عن إجراء الخبرة و ألا يتضمن ملف الدعوى  -2        

الملاحظ أن الخبرة أصبحت ملاذ للقضاة اليوم نظرا للتطور الهائل الذي تشهده و لتأسيس الحكم 

ت نزاعات عديدة لم تكن معروفة سابقا أحيث طر  ، العلميةو الإقتصادية و الحياة الإجتماعية 

ليست و  ،تتميز بالغموض أحيانا بالنسبة للقاضي الذي تنحصر قدراته في المعرفة القانونية

مجال الإداري تعد الخبرة اجراء جوهري فمعظم النزاعات الإدارية  تتعلق خاصة في الو التقنية 

ؤولية دعاوى المسو الصفقات العمومية  ذات الطابع الإداري و بالقضايا العقارية مع البلديات 
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من  544ةما اكدته المادو هو الإدارية التي تتطلب عادة تعيين خبير لتقدير إقتراح التعويض 

 . الإداريةو الإجراءات المدنية المتعلق ب 80/80قانون 

إذا فأهمية الخبرة القضائية تكمن في أنها لاتشكل هدفا في حد ذاتها لكنها وضعت         

كما   ،التي أبها القاضي قبل الفصل في موضوع الحقو لخدمة التحقيق في الخصومة الرئيسية 

 . الإستعجالالحال في  ويمكن المطالبة بها خارج الخصومة الرئيسية كما ه

 خصائص الخبرة القضائية : الفرع الثاني

جراء مساعد للقاضي أيضا و إثبات  القضائية وسيلةالخبرة  خصائص تتميز بجملة من الو ا 

 نذكر منهاو التي تميزها عن باقي وسائل الإثبات الآخرى 

 : الصفة الإجرائية للخبرة القضائية: أولا

تي سيلة من وسائل التحري الوو إن الخبرة القضائية هي تدبير من تدابير التحقيق         

 يعتمد عليها القاضي الإداري 

يدة الوحو الخاصة  "أن إجراءات التحقيق: خاصة في المنازعات الجبائية فنجد علىو         

الرسوم على رقم الأعمال هي التحقيق و التي يجوز الأخذ بها في مجال الضرائب المباشرة 

 . الخبرة "و مراجعة التحقيق و الإضافي 
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القاضي فقط يملك  ،من خلال ما سبق يمكن القول بأن الخبرة هي إجراء قضائي        

تلقائيا كما له الحق في رفضه إذا طلبه  وسلطة تعيين الخبراء سواءا بطلب من الخصوم أ

  . 1الخصوم

ما و هو  . 2تكوين حكم سليمو  كما أنها من أهم إجراءات التحقيق التي يلجأ إليها لإقناعه        

من و "يمكن للقاضي بناءا على طلب من الخصوم أ: إ. م. إ. من ق 11نصت عليه المادة 

كتابيا بأي إجراء من إجراءات التحقيق التي يسمح بها القانون "  وتلقاء نفسه أن يأمر شفهيا أ

ى قبل مباشرة الدعو و لسبب مشروع  و "يمكن للقاضي : إ على مايلي. م. إ. ق 11ص المادة تنو 

 قصد إقامة دليل  ، أي إجراء من إجراءات التحقيق بناءا على طلب كل ذي مصلحةبأن يأمر 

الإحتفاظ به لإثبات الوقائع التي تحدد مجال النزاع يأمر القاضي بالإجراء الطلوب  بناءا  و

 . عن طريق الإستعجالو أعلى عريضة 

 : الفنية للخبرة القضائية الصفة: ثانيا

ية تحتاج مادو إن الهدف من الخبرة القضائية هي تنوير القاضي  بشأن مشاكل واقعية أ   

 غلى تحقيقات  معمقة 
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ية يقتصر مجال الخبرة القضائ ، ولذلكفنيو أتتطلب تخصص معين من قبل مهني و         

اصة من دراية خ ويقصد بذلك المسائل التي تتطلب معرفة أو على المسائل الفنية الخالصة 

ا التي . م. ا. ق 521قد كرس المشرع الجزائري لهذه الخصية المادة و الفنية  والناحية العلمية أ

ه من ثم فإن الإخلال بهذو  العلمية المحضةو حددت مجال الخبرة في الوقائع المادية التقنية 

لأن  .الخاصية يترتب عليه بطلان الخبرة لأنه لا يجوز إنتداب خبير لتوضيح المسائل القانونية

س أهلا هذا الأخير ليو إقدامه على مثل هذا العمل يعد تنازلا للقاضي على اخصاصه للخبير 

يها بخبير الإستعانة  ف يجوز للقاضي للفصل في المسائل القانونية ومن بين المسائل التي لا

 : نذكر منها

شهود بعد ال إستجواب، تعودالملكية لمن  ، إثباتبنودهتفسير و مسألة تكييف العقد        

 . تأديتهم لليمين القانونية

" من المقرر قانونا أن يأمر القاضي . 1هذا ما أكدته المحكمة العليا في قرارها بالقولو         

خبير مع توضيح مهمته التي تكتسي طابعا فنيا بحتا مع مراعاة عدم تعيين و بإجراء الخبرة 

ذا ثبت من قضية الحال أن القرار المتخذ أمر     .التخلي عن صلاحيات القاضي للخبير" وا 

 تم الإعتماد على نتائج تقريره للفصل في موضوعو الخبير بإجراء تحقيق مع سماع الشهود 

 . الإبطالو موجبا للنقض  النزاع  فان ذلك يعد مخالفا للقانون
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 : الصفة الإختيارية للخبرة القضائية: ثالثا        

مطلقة طة الإن المحكمة هي التي تقدر مدى ضرورة الإستعانة بخبير وهي تملك السل        

ديرها ذلك بتق،  و إستجابة  لمطالب أحد الخصوم ومن تلقاء نفسها أ في ندب الخبراء سواءا

دب يكفي لتكوين قناعة فترفض ن الأوراق المقدمة ماو فقد ترى في عناصر النزاع . للأسباب

 . طلب الخصوم ذلك وخبير حتى ول

: إ التي تنص صراحة على. م. إ. ق 521قد خص الشرع لهذه الخاصية المادة و         

 ن نفسعدة خبراء م وخبير أ ، بتعيينالخصومبطلب أحد  و"يجوز للقاضي من تلقاء نقسه أ

 1". من تخصصات مختلفةو التخصص أ

عليه تكوين  تعذرو تعسر عليه تكوين عقيدة و فالقاضي إذا ما عرضت عليه واقعة فنية         

بحكم القانون للجوء إلى أهل الإختصاص ولا يمكنه أن يحل و فهنا يكون ملزما  ،حكم صحيح

 . 2يةخاصة النزاعات العقار  النصوص المتفرقة جاء بها المشرع هناك العديد منو محل الخبير 

 

 

 

                                                           

                                                          ا. م. ا. ق 072المادة  1 
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 : الصفة التبعية في الخبرة القضائية: رابعا

يجوز كقاعدة عامة أن يكون طلب تعيين خبير محلا لدعوى  تعني هذه الخاصية أنه لا  

 . 1أصلية دون أن تكون هناك دعوى موضوع معين قائم أمام القضاء

ة يرفض القاضي أن تكون الخبر و جود نزاع قائم و فيفترض أن الخبرة تكون بصدد         

 ومن إجراءات الإثبات التي يلجأ إليها الخصوم أو مستقلة عن اي نزاع لأن طلب الخبرة ه

مع ذلك يوجد إستثناء على هذه القاعدة وذلك فيما يخص و القاضي بصدد دعوى قائمة بالفعل 

معالمها  ثبات حالة يخشى من ضياعالمعاينة لإو الإستعجال فيجوز للقاضي ندب خبير للإنتقال 

حيث يجوز بمقتضى هذا النص لكل ذي مصلحة  . إ. م. إ. ق 11هذا ما جاء في المادة و 

 . الإحتفظ به للإعتماد عليه في الدعوى المستقبليةو إقامة الدليل 

 . تمييز الخبرة القضائية عن الفهاهيم المشابهة لها: المطلب الثاني      

يوجد إلى جانب الخبرة القضائية أنواع أخرى من الخبرات يلجأ إليها القاضي الإداري          

من  521، 524التي نظمها المشرع الجزائري في المواد و في بعض النزاعات المعروضة عليه 

 . في الفرع الثاني ما سنتناولههذا و إ . إ م. ق
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 تمييز الخبرة القضائية عن أنواع الخبرات الآخرى. : الفرع الأول        

ها هناك خبرات آخرى لم ينظمو على خلاف الخبرة القضائية التى نظم المشرع أحكامها         

 . خبرة الحيطة ،هناك من يضيف الخبرة الإختياريةو  الاستشاريةو القانون نذكر منها الخبرة الودية 

  : الإتفاقية الخبرة الودية أو: أولا-       

هي تلك الخبرة التي يلجأ إليها ذوي الشان في نزاع ما إلى خبير ليبدي رأيه في مسألة فنية 

فهناك يتفق الأطراف على عرض . 1أثناء قيام النزاع ودون تدخل من القضاء سواء قبل أ

 . 2كما أنه لايتابع، يكون هذا الخبير إلا مجرد وكيل فقط لاو نزاعهم على الخبير وديا 

تختلف هذه الخبرة الإتفاقية عن القضائية في كونها تتم بناء على إتفاق الطرفين و          

خبرة توفير الوسائل المستعملة للقيام بهذه الو ا الطرفين كما أنَ المهام المنوطة بالخبير يحدده

لخبير لية اكما أن مسؤو ، يكون على عاتقهم بالإضافة الى أن أُجرة الخبير تكون مناصفة بينهم

 . هي عقدية ناتجة عن اخلال الخبير بإلتزاماته
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 : الخبرة الإستشارية: ثانيا-       

الخصم إلى خبير خارج مجلس القضاء  وهي تلك الخبرة التي يلجأ فيها الشخص أ        

وتختلف هذه الأخيرة ،  1مسالة تقنية وفي موضوع أ للحصول منه على تقرير فني لمصلحته

القضائية في كونها يلجأ إليها الشخص مباشرة ليقدم له الخبير إستشارة في مادة عن الخبرة 

 . تقنية وفنية أ

باشرة م وهي أن القاضي يستعين في الجلسة هناك صورة آخرى للخبرة الإستشاريةو         

من طلب الخصوم لإبداء رأي شفهي في القضية المطروحة دون تقديم و بخبير من تلقاء نفسه أ

نما يثبت ذلك ال ،عن الوقائع مكتوب صت ما ن وهو الجلسة في محضر الجلسة  رأي كاتبوا 

تعتبر مهمة الخبير هنا مجرد إستشارة في و من قانون الاثبات المصري  511عليه المادة 

 . 2مسألة فنية

                                  : الخبرة الإختيارية: ثالثا-       

الخصوم في  دقوم بها الخبير بناءا على طلب أحيهي الخبرة التي         

                                    : الحالات

                                               . قبل النزاع -      
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                          . بمناسبة دعوى أمام المحكمة وأ -      

                                         . 1خارج النزاع وأ -       

عقد مكتوب  ووتختلف هذه الخبرة عن الخبرة القضائية في كونها تتم بناء على طلب أ         

 . شفوي مقدم من أحد الأطراف وأ

 : خبرة الحيطة: رابعا -       

إتجاهين  تدرج الأخطار المحدقة بينو هي الخبرة التي تتعلق بمساعدة السلطة في تقييم          

عوبة ص، فالسلطات الحكومية   تجد بالتالي مساعدتها على إتخاذ قرار الحيطةو متعارضين 

 . 2للضطلاع بقرار الحيطة دون سند من قبل الخبير

 تميز الخبرة عن باقي أدلة الإثبات. : الفرع الثاني        

التحقيق و سيلة من وسائل الإثبات شانها شأن الوسائل الآخرى كاشهادة و تعتبر الخبرة         

 مضاهاة  الخطوطو المعاينة و 

 لذا وجب علينا تمييزها عن كل هذه الوسائل المشابهة لها         

 تميز الخبرة القضائية عن الشهادة. : أولا        

                                                           

               . 71ص، المرجع السابق، نعيمة تراعيونصر الدين هنوني  1 
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ة من المعلومات لصالح العدال الشهادة في كونها يساهمان في تقديمو تتشابه الخبرة         

 الخبرة هي نوع من أنواع ا أدى ببعض الفقهاء إلى القول أنمم ،أجل التعرف على الحقيقة

فان عن تختلو على مدى أمانة كلاهما  الشاهد تتوقفو الشهادة كون كل من تصريحات الخبير 

 : بعضهما في عدة نقاط نذكر منها

بير غير أن الخ ،يمكن إستبداله لاو أن الشحص الشاهد يعد ركن أساسي في الشهادة  .5

                                              . 1يمكن إستبداله بأي خبير من نفس الإختصاص

نادا إلى ظروف معينة إستو سسه الخبير بناء على وقائع أإن الخبرة القضائية هي رأي ي .2

هي دركها الشاهد بنفسه  فأوقائع  وما الشهادة هي عبارة عن سرد لحقائق أأ ،مهاراته الفنية

 . 2دليل أما الخبرة فهي دليل غير مباشر لأن رأيه مجرد إيضاح للمعلومات

ص ما الخبير فيشترط فيه التخصأ، يشترط بالشاهد أنْ يكون ملم بتخصص معين لا .3

 . 3العلمي لأداء مهمته والفني أ

 . 4فالشاهد يؤدي اليمين أمام القاضي، تختلف عن إجراءات الشهادةإن إجراءات الخبرة  .4

 ان يمينه تختلف عن يمين الشاهد إذْ أنّ يمين ، كماالقضاء أما الخبير ينجز مهمته بعيدا عن

                                                           

                                        . 72ص، الرجع السابق، محمد حزيط 1 

                . 27ص، المرجع السابق، نعيمة تراعيونصر الدين هنوني  2 
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ما أن الخبير ك ،بينما الشاهد تتعلق بقول الحقيقة ،أمانةو الخبير تتعلق بأداء مهمته بصدق 

 س الشاهد الذي يتلقى تعويضات مقابل شهادته لتغطية ما تكبدهيتلقى أتعابا عن خبرته عك

ونجد أنَ المشرع الجزائري نص على الشهادة كإجراء  . من نفقات في سبيل الإدلاء بشهادته

" لتشكيلة الحكم جماعيا : إذا تنص على أنه. إ. م. إ. ق 018من إجراءات التحقيق في المادة 

اشترط و يستدعي تلقائيا أي شخص يرى فائدة من سماعه " وللقاضي المقرر أن يسمع أ وأ

  .أن تكون الواقعة قابلة للإثبات بشهادة شهود . إ. م. إ. من ق 518بموجب المادة  المشرع

 

 : تمييز الخبرة عن المعاينة: ثانيا-       

يتطلب و  يقصد بالمعاينة مشاهدة المحكمة بنفسها للشيء محل النزاع لتتبين حقيقة الأمر        

 . 1ذلك إنتقال المحكمة لمعاينة الأمر المتنازع فيه

،  تخدام الدليلبإس يقوم القاضي بنفسهو تعتبر من وسائل الإثبات المباشرة  فالمعاينة        

 عقارا و تكون المعاينة بالإطلاع على كل ما يشمل عليه النزاع سواءا كان منقولا أو 

إ بقولها إذا . م. إ. ق 541مانصت عليه المادة و وه .قد تكون معاينته غير مجديةو         

اره يجوز للقاضي أن يأمر في نفس الحكم بتعيين من يخت ،معارف تقنيةتطلب موضوع الإنتقال 

 . من التقنيين لمساعدته

                                                           

، 7002، مصر، دار الفكر الجامعي، الاثبات التقليدي الالكتروني، محمد حسين منصور 1 
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.  إن القاضي احيانا لا 1لذلك يرى بعض الفقهاء أن الخبرة عبارة عن معاينة فنية        

 ومعرفة بعض الجوانب الخفية في النزاع إلّا إذا إنتقل معطيات الملف،يتمكن من الحكم في 

 يرسخ قناعته فالمعاينة أسلوب إجرائي معمول به فيو ميدانية و خذ فكرة حقيقية ألي إلى المحل

 كل الأنظمة 

 . 2القضائية لما لها من نتائج جد إيجابية تخدم سير العدالةو القانونية         

القاضي المعاينة يقوم بتحرير محضر يظم جملة ما جرى أثناء المعاينة  وعند إتمام        

يمكن للخصوم الحصول على نسخة لتدعيم مركزهم و يودع ضمن مشتملات الملف  و يوقعو 

 . 3في القضية

إن إنتقال المحكمة : بقولها. 225514هذا ما جاءت به المحكمة العليا في قرارها رقم و         

يبني تقديره و تحقيقي قد يأمر به القاضي ليطلع شخصيا على مواطن النزاع  إجراء للمعاينة هو

ذا كان هو عليها بعين المكان  وجوب  قدره دونو شاهده  الحاكم يكفي أن يثبت في حكمه ما وا 

إ الإقتصار على الإستشارة إليه دون . م. إ. ق 10تحرير محضر معاينة  كما ذكرت المادة 

 . تحريرهترتيب الجزاء على عدم 

                                                           

                                         75ص، الرجع السابق، محمد حزيط 1 
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أن المعاينة تعطي للمحكمة فكرة مادية محسوسة  : أهم ما يميز المعاينة على الخبرةو          

ن لا تقارير خبراء فضلا عما يوفره  ذلك مو يمكن أن تعطيها إياه لا أقوال شهود  عن الواقع لا

ن خطأ مطمأنينة في تكوين عقيدته مع التجاوز عن كل ما يمكن أن يشوب عمل الخبير و ثقة 

 . 1تحيز وعدم دقة أ وأ

 : تمييز الخبرة عن مضاهاة الخطوط: ثالثا        

الى  514تطبق الأحكام المتعلقة بمضاهاة الخطوط المنصوص عليها في المواد         

514" . 

انطلاقا من هذا النص نجد أن المشرع الجزائري حريص على توحيد إجراءات التحقيق         

 الإدارية و بين الإجراءات المدنية 

الرجوع بو شهادة الشهود و المعاينة و لحظناه في الحالات السابقة بشان الخبرة  ما وهو         

ى مضاهاة الخطوط كما تبين بوضوح الهدف من دعو إ فإنها تبين . م. إ. ق 514إلى المادة 

  ،صحة الخط من عدمه وإثبات صحة التوقيع أ وفيكمن الهدف في نفي أ ،مجال إستعمالها

 . فقط فلا يجوز إستعمالها في السندات الرسمية . 2السند العرفي وأما مجال إستعمالها فه

أن تكون بمقتضى قانون  ، إماالكتابةما يجري من تحري في و مضاهاة الخطوط هو         

 الإدارية و الإجراءات المدنية 

                                                           

، دار الجيل للطباعة، 2ط، سائر البلاد الربية   اجراءاته في المواد المدنية مقارنا بتقنيات واصول الاثبات ، سليمان مرقس 1         

          20، ص 0512، مصر

                                       . تعريف السند العرفي، م. ق 022المادة  2 
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يكون محلا  وأ،  الإستعانة بإخصائي في الكتابة  وأ يتولى القاضي القيام بها بنفسهو         

المقارنة مع  وففي كلتا الحالتين يعتمد على القياس أ،  عملا من أعمالها وإليه الخبرة أ وتصب

 لى ماحتى بناءا ع وما تم تحريره بعد الإملاء الشفوي أ على ضوء ومحررات ثابتة المصدر أ

 . 1ملاحظات في شان ذلك ويبديه من شهادة أ

في  توقيع ثابتو أمر وارد فقد ينفي الشخص ما نسب إليه من خط  إذا فمجال الإنكار        

 . أمام القضاء في دعوى منشورة ومحرر عرفي أ

الإدارية تتم بأحد  و أما عن إجراءات ممارسة هذه الدعوى في قانون الإجراءات المدنية         

 : الطريقتين

 قد يطرح إنكار السند العرفي كطلب عرفي أمام القضاء  -       

المختص و بأن القاضي المختص في الدعوى الأصلية ه 514/2هنا بينت المادة و         

 . المتعلق بمضاهاة الخطوط الخاص بالسند العرفيالطلب الفرعي  أيضا في

 يملك القاضي سلطة تقدير اللجوء إلى مضاهاة و         

 وزنه في ملف الدعوىو هذا يتوقف على قيمة السند المحتج به و ، الخطوط من عدمها        

اضي أنْ قثيقة ذات قيمة يمكن للو يشكل  لاو  علاقة له بموضوع النزاع المقدم لافإذا كان السند 

 . التوقيع ويصرف النظر عن الدفع المتعلق بإنكار الخط أ
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 يتعلق بموضوع النزاع هنا يتعين علىو في الحالة العكسية إذا كان المحرر ذات قيمة و         

ة صلها بأمانة ضبط الجهأيأمر بإيداع و القاضي أن يؤشر على الثيقة المعينة بالمضاهاة 

ذا كانت الوثيقة الاصلية بحوزة الغيرو ، مقابل وصل القضائية التي تنظر في النزاع للقاضي  .ا 

يداعه لدى أمانة الضو تحت غرامة تهديدية بإحضار الأصل و من تلقاء نفسه و لو أن يأمر   . 1بطا 

ويأمر القاضي بعد التأشير على السند المعني بمضاهاة الخطوط بإحالة الملف على         

ذا عزم الطرف المعني في اللجوء إلى القضاء الجزائي و  . 2وبةمحافظ الدولة لتقديم طلباته المكت ا 

حرر شكوى في الموضوع تعين إرجاء الفصل في دعوى مضاهاة الخطوط إلى حين الفصل و 

 . في الجزائي

يتم إجراء مضاهاة الخطوط إستنادا إلى عناصر المقارنة الموجودة في الوثائق و         

 والتي يتم الحصول عليها إما من المعنيين أو لف الدعوى المحررات والسندات الثابتة في مو 

سمع ان ي وأن يسمع الشهود أو الغير  يمكن للقاضي أن يأمر الخصوم بالحضور الشخصي 

 . 3كاتب الوثيقة

 يتعين على القاضي إجراء مضاهاة الخطوط بالربط و         

 : القارنة بينو         

                                                           

                                                          ا. م. ا. ق 025المادة  1 
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  الرسميةالتوقيعات التي تتضمها الوثائق .                   

  التوقيعات التي سبق الإعتراف بها في الجزء من السند موضوع المضاهاة و الخطوط

 ويه أيحتفظ بها مع المحرر المتنازع فو يؤشر القاضي على الوثائق العتمدة و التي يتم إنكار 

 . ستلامالإ يأمر بإيداعها أمانة الضبط ليتم سحبها من قبل الخبير المعين مقابل توقيعه

 : القواعد المنظمة لإعتماد الخبراء: المبحث الثالث        

حيث  شروطو وضع لها ضوابط و إهتم المشرع بمهنة الخبير كإهتمامه بباقي المهن         

كيفية التسجيل في الذي يحدد  و5011جوان  80نظم هذه المهنة بموجب قرار وزاري في 

ياغة غير أن المشرع أعاد ص،  تؤدي إلى الشطب من هذه القوائمالأسباب التي و قائمة  الخبراء 

 5001أكتوبر  58المؤرخ في  358-01هذه المهنة بموجب القرار التنفيذي رقم 

سنتناول و . واجباتهمو  حقوقهم إعتمادهم كما يبين والذي يحدد شروط تسجيل الخبراء و   

جراءاتو أولا الشروط : في هذا المبحث  القائمةالتسجيل في  ا 

                          ثانيا شطب إسم الخبير من القائمة.         

جراءات التسجيل في قائمة الخبراء: المطلب الأول          : شروط وا 

تتمثل الوظيفة الأساسية للخبير في مساعدة المحكمة عن طريق توضيح الأمور          

الشروط  ص صفة خبير لا بد أن تتوافر بعضخالش حتى يكتسب هذاو العلمية و المسائل التقنية و 

تباع جملة من الإجراءات وهذا ما سنتطرق إليه في هذا الطلبو   . ا 
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 . شروط التسجيل في قائمة الخبراء: الفرع الأول        

تبيان حقوقه وواجباته ثم الشروط اللازمة  و نتناول في هذا الفرع تعريف الخبير         

 . لإكتساب صفة خبير

                                      : تعريف الخبير: أولا        

هناك عدة تعاريف فقهية للخبير فمنهم من عرفه بأنه كل شخص توافرت لديه معرفة         

ر تستعين به السلطة القضائية لمساعدتها في تقري ،تخصصه في مادة معينةو فنية و علمية 

كتشاف مساعدته له في إو معلومات القاضي في هذه النواحي المسائل الفنية إستكمالا لنقص 

تحقيقا لهذا الغرض لا يكفي المعرفة النظرية للخبير بل يجب أن تتوفر لديه القدرة و الحقيقة 

 . 1العلمية يتحقق هذا إلاّ بالخبرات لا،  و على تطبيق تلك القواعد النظرية  على الحالات الواقعية

كل الأحوال من معاوني القضاء إلى الوصول إلى الحقيقة محل يعتبر الخبير في و         

ائع يبدي الرأي الفني للقاضي حول وق وفه ،علم القاضي بها فنياو الدعوى نظرا لعدم معرفة أ

هم في ايس وفه ،نزال حكم القانون الذي يفترض فيه العلم بهإالقضية لكي يساعده في حلها ب

 . حقيق العدالةتنوير عقيدة المحكمة مما يؤدي إلى ت

 . 2مستقلا عند عملية الخبرةو نزيها و لذلك يلزم أن يكون محايدا          

                                                           

، 0522، مصر، العربية  دار النهضة، 0ط، الخبرة في المسائل الجنائية، عثمان امال عبد الرحيم 1 

                                               . 700ص

  7002. مصر، دارالكتب القانونية،المواد المدنية والتجاريةالنظام الإجرائي للخبرة القضائية في ، سيد احمد محمود ن2 

               025و022ص
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هم الساعد و معرفة خاصة و الخبراء هم أشخاص يتمتعون بمهارة : وهناك من عرفه بقوله        

يزداد دور الخبراء أهمية في هذا العصر مع إزدياد المعاملات  و ،يتمون رسالتهو الأيمن للقضاء 

ة التخصصات كثر و تنوع المعارف و يزداد الإتصال  ،  وتعقد الحياةو تنوع النشاطات الإقتصادية و 

 . 1كل ذلك يدفع الى المزيد من المشاكل القانونية مما يجعل الحجة الملحة إلى أهل الخبرة

الذي يبين فيه  . 3582-01قد نظم المشرع الجزائري مهمة الخبير بموجب مرسوم و         

 : نذكر منهاو واجبات الخبير و وق بعض حق

 : أ/الحقوق التي يتمتع بها الخبير        

يتمتع الخبير في سبيل أداءه لمهامه بجملة من الحقوق نص عليها المرسوم التنفيذي         

 : منها 01-358

من  54الحماية القانونية المقررة للخبير القضائي أثناء تأدية مهامه بموجب المادة  -      

   ،المساعدة للخبير لأداء مهامهو فعلى النائب العام أن يوفر الحماية  ،358-01المرسوم 

 . العمومية الإستعانة بالقوةعليه يمكن للخبير و         

                                                           

 70، ص70مصر.  ،الكتب القانونية ، دارالفنيةوالخبرة الهندسية  ، تقاريرخلوصيمحمد ماجد  1 

70                                                      

       يحدد شروط  0559-00-00المؤرخ في  200-59مرسوم تنفيذي رقم  2 

-00-09بتاريخ ، 20العدد  ر وواجباهم، ج.قهم كيفياته كما يحدد حقووالتسجيل في قوائم الخبراء القضائيين  

0559 .                                                                         
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التي يتم تحديدها من طرف القاضي تحت مراقبة و تقاضي الأتعاب بعد إنجاز المهام  -      

 . السابقمن الرسوم  51النائب العام حسب المادة 

  .يتعدى عليه بعنف أثناء تأدية مهامه يتعرض لعقوباتو كل شخص يهين الخبير أ -      

                              : ب/واجبات الخبير القضائي       

حترام المساواة بين الطرفينو إلترام الحياد وعدم الإنحياز إلى أحد الأطراف  -        . 1ا 

تعذر عليه القيام بمهامه كخبير بسب ظروف تقيد حرية عمله يجب  في حالة ما إذا -      

 . 358-01من مرسوم  55عليه تقديم طلب مسبب لإعفائه من مواصلة مهامه عملا بالمادة 

المسؤول  وفه ،على الخبير القيام بالمهام الموكلة إليه شخصيا فلا يجوز تكليف غيره -      

 . (358-01المرسوم  52عن النتيجة المتوصل لها )المادة 

ير عليه ان يلحقها بتقر و المسؤول عنها    وهو يجب عليه حفظ الأوراق المسلمة له  -      

 . 358-01من المرسوم  53الخبرة المقدم للقضاء المادة 

ذا أبدى رأيا كاذبا أ . إبداء أراء صائبة ومطابقة للحقيقة-       ير أيّد وقائع يعلم أنها غ ووا 

 . ع. ق 230ة يتعرض إلى العقوبات  المنصوص عليها في المادة مطابقة للحقيق

                                                           

                                       . 25ص، لرجع السابقا، محمد حزيط 1 
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من المرسوم  51يمنع منعا باتا تلقي الخبير الأتعاب مباشرة من الأطراف )المادة  -      

  .إ الطريقة التي يتلقى بها الخبير أتعابه. م. إ. ق  543( كما حددت المادة 01-358

يعد هذا الخطأ خطأ و عدم إستعمال صفة خبير في غرض إشهاري تجاري تعسفي  -      

 . يؤدي إلى المساءلة الأدبيةو  358-01من المرسوم  28للمادة  مهني طبقا

ذا أخل بهذا الإلتزام يتعرض و يتعين على الخبير إنجاز المهمة في الأجال المحددة  -       ا 

 (  358-01ن المرسوم من م 22-50للمتابعة التأديبية )

يعين على الخبير الحضور أمام الجهة القضائية التي عينته لتلقي توضيحات  -      

 معلومات ضرورية و 

ن ذلك إذا اصبحت مهمته بدو إخطار القضاء بتصالح الخصوم بموجب تقرير يعده ل -      

 . إ. م. إ. ق 542وهذا في نص المادة موضوع 

ساعة من تقديم نتائج  40إذا تعلق الأمر بخبرة جزائية يتعين على الخبير في ظرف  -      

 . 1الأشياء التي عهد بها للقيام بمهامهو الخبرة رد جميع الأوراق 

 : الشروط الواجب توافرها في الخبير: ثانيا        

                                                           

                                                           . ا. م. ا. ق 021المادة 1 
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دونها لمهنة خبير بإسّتوجب المشرع ضرورة توافر شروط معينة في الشخص المرشح         

لشخص تتمثل هذه الشروط في شروط تتعلق باو لايقبل قيده في جدول خبراء المجلس القضائي 

  .شرؤط تتعلق بالشخص المعنويو الطبيعي 

  :الشروط الواجب  توافرها في الشخص الطبيعيأ/         

على جملة من الشروط يجب توافرها في  358-01من المرسوم  4نصت المادة         

في  يجوز أن يسجل أي شخص طبيعي: الشخص الطبيعي حتى يكتسب صفة الخبير بقولها

 : قائمة الخبراء القضائيين إذا توافرت فيهم الشروط التالية

 . أن تكون لديه الجنسية الجزائرية-       

تأهيل جامعي مهني معين في الإختصاص الذي يريد  وون له شهادة جامعية أأن تك-       

 . التسجيل فيه

 ألّا يكون قد تعرض لسوابق قضائية-       

محاميا شطب إسمه من نقابة المحامين  وعزله أ وألاّ يكون ضابطا عموميا وقع خلعه أ-      

 . لشرفا ومخلة بالأداب العامة أموظفا عزل بسبب قرار تأديبي بسبب إرتكابه  لوقائع  وأ

 . ألّا يكون قد منع بقرار قضائي من ممارسة المهنة-       

 . تسجله في القائمةو تعتمده السلطة الوصية على إختصاصه         
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من خلال هذه الشروط نلاحظ أن المشرع الجزائري يشدد على عنصر الجنسية لأن         

 من جهة أخرى حماية لمهنة ،الخبير يشارك في وظيفة عمومية ذات سيادة من القضاء الإداري

الخبير التي لها دور كبير في السير الحسن لجهاز العدالة التي أصبحت لاتستطيع تحقيق 

ه يشدد كما أن ،من الخبراء كفاءة متخصصة في كل الميادينو طائفة كبيرة مهمتها دون وجود 

على عدم وجود حكم جزائي أدانه بواقعة جزائية مخلة و على الجانب السلوكي الأخلاقي للخبير 

 داب العامة.أو الأبالشرف 

 . الجدير بالذكر أن المشرع لم يذكر سنا معينة للحصول على صفة خبيرو  

 : في الشخص العنوي وط الواجب توافرهاب/ الشر         

من مرسوم  3صفة الخبير بموجب المادة أجاز المشرع للشخص المعنوي إكتساب         

وكلها مستوحاة من الشروط الواجب توافرها في  ،حدد الشروط الواجب توافرها فيهو  01-358

وات المقدرة بخمس سنو يتمثل في مدة التأهيل و جود إختلاف بسيط و الشخص الطبيعي مع 

ون أن كما يشترط القان ،على خلاف الشخص الطبيعي التي تقدر مدة تكوينه بسبع سنوات

مؤسسة تقنية تتماشى مع تخصصه في دائرة إختصاص المجلس  ويكون له مقر رئيسي أ

 . 1القضائي

 

                                                           

                                             . 200-59من المرسوم  9المادة  1 
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 إجراءات التسجيل في قائمة الخبراء القانونيين المعتمدين لدى المجالس. : الفرع الثاني        

 يشمل هذا الأخير ب العام يقوم بإجراء تحقيق إداريبعد إستلام الملفات من النائ        

 السلوكي للمترشح و الجانب الأخلاقي 

عام بتحويل ب الالوثائق الرفقة بطلب تسجيل ثم يقوم النائو التحقق من صحة الأوراق و         

الملفات إلى رئس المجلس القضائي الذي يستدعي الجمعية العامة للقضاة العاملين على 

ذلك من أجل إعداد قائمة الخبراء المعتمدين حسب و المحاكم التابعة له و مستوى المجلس 

 . 1ذلك في أجل شهرين على الأقل قبل نهاية السنة القضائيةو الإختصاص 

هذه القوائم كل سنة قضائية من أجل إضافة أسماء الخبراء الجدد الذين  تتم مراجعةو         

لقوائم وترسل هذه ا ،شطبهم من أسماء الخبراء لأيّ سبب من الأسباب وحذفهم أو تمّ اعتمادهم 

 . إلى وزير العدل ليوافق عليها

الإجراءات الواجب إتباعها  358-01من المرسوم  1و 1قد حددت كل من المادتين و         

 : من المرسوم 4هذا بالرجوع إلى المادة و الوثائق التي يصطحبها الطالب مرفقة بالملف و 

 . نسخة مصادق عليها من الشهادة-       

ات بالنسبة خمس سنو و شهادة تأهيل لا تقل عن سبع سنوات بالنسبة للشخص الطبيعي -       

 . المحلات التي يمارسون فيها نشاطاتهمو ، صافها أو ومع ذكر التجهيزات  ،ويللشخص المعن

                                                           

                                            . 200-59من المرسوم ا 1المادة  1 
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وقد أوجب المشرع على الخبير ان يؤدي بمجرد قيده بالجدول الخاص بالمجلس         

"اقسم بالله العظيم : إ. م. إ. ق 541القضائي يمينا أمامه بالصيغة المنصوص عليها في المادة 

ستقلاو أن أبدي بكل نزاهة و بير على خير وجه بكل إخلاص أن أقوم باداء مهنتي كخ  . 1ل"ا 

تؤدى هذه اليمين في جلسة علنية أمام تشكيلة من القضاء بالمجلس القضائي في اليوم و 

الخبير و يوقع على محضر أداء اليمين كل من رئيس الغرفة بالمجلس و والساعة المحددين لذلك 

 الذي يحتفظ به في أرشيف المجلس للرجوع إليه عند الحاجة . 2كاتب الجلسةو 

بأداء الخبير لليمين القانونية يصبح يتمتع بصفة  . (358-01من مرسوم  0)المادة         

 أما إذا كان الطلب مقدما من شخص ،يمكنه الشروع في أعمالهو معتمدا بصفة رسمية و الخبير 

إ من يؤدي اليمين القانونية هل . م. إ. ق 541مادة معنوي  فالمشرع الجزائري لم يحدد في ال

قد حسم أمّا المشرع الفرنسي ف،  الخبراء العاملين عنده والممثل القانوني للشخص المعنوي أو ه

الفرنسي بأن تؤدى اليمين من قبل الخبراء . إ. م. إ. ق 511هذا الأمر من خلال المادة 

 ، الصريح غاب النصو لو طرف القضاء الجزائري  الحل الذي يمكن تطبيقه من وه. و التابعين له

 . يجوز تكليف الغير بالقيام بها مهما كانت الظروف لاو لأن مسؤولية الخبير مسؤولية شخصية 

                                                           
       يتظمن  0522جوان  1المؤرخ في   . المتمموالمعدل  099-22الامر رقم   1

                  . 0522جوان 00صادرة ب ، 21ع، ج الجريدة الرسمية. ج. ا

                                       . 22ص، الرجع السابق، محمد حزيط 2 
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تعد اليمين القانونية التي يؤديها الخبير إجراء جوهري يترتب على إغفاله بطلان و         

 . الحكم الذي بني عليه تقرير الخبرة

 : شطب الخبير من القائمة: المطلب الثاني        

رتكب أحد و تقوم المسؤولية التأديبية للخبير القضائي إذا أخّل بأحد إلتزاماته المهنية أ         ا 

أخل بأحد إلتزاماته المنصوص  وأ  358-10الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المرسوم 

مادفعنا لتناول ما يسمى بشطب الخبير من قائمة  وج  وه. إ. قو إ أ. م. إ. ق. عليها في

 . الخبراء المعتمدين في الفرع الأول أما الفرع الثاني نخصصه لإجراءات الشطب

 : أسباب شطب الخبير من قائمة الخبراء المعتمدين: الفرع الاول        

قة متفر  قد وردت نصوصو  ،هناك عدة أسباب لشطب الخبير من القائمة إذا قام بها        

عقوبات ل تعرضهو ، تتمثل في الإخلال بواجباته المهنية أولاو  358-01بشان ذلك في المرسوم 

 . الأداب العامة ثانيا وبالشرف  جزائية بسبب أعمال مخلة

 : شطب الخبير: أولا        

التصرفات التي من و عدد من الأعمال  358-01من المرسوم  28تضمنت المادة         

 وبية أالتي تؤدي بدورها إلى عقوبة تأديو شأنها أن تكون خطأ مهني بالنسبة للخبير القضائي 

 : هيو لا الحصر و هذه الأخطاء وردت على سبيل المثال و إدارية 

 : الظهور بمظهر من مظاهره و/الإنحياز إلى أحد الأطراف أ5       



 ماهية الخبرة القضائية   الفصل الأول 
 

54 
 

مؤيد من شأنه أن ينقص من حق أحد  وبإبداء رأي كاذب أ والإنحياز يكون كليا أو         

غوط ضو منفعة مادية تلقاها الخبير  وغالبا ما يكون هذا التصرف بشأن رشوة أو الخصوم 

 . 1تعرض لها

 :الموضوعية المعنوية قصد تغيير نتائج الخبرةو /المزايدات المادية 2         

 ومن الخبير قصد تلقي منفعة مادية أشفوي يصدر  ويقصد بها كل فعل مادي او         

 . 2معنوية من أحد الخصوم مقابل تغيير حقائق النتائج التي توصلت لها الخبرة

 : /إستعمال صفة الخبير القضائي في إشهار تجاري تعسفي3          

فالخبير يتمتع  . 3يعد إخلال بهذا الإلتزام خطأ مهني يؤدي إلى المسائلة التأديبيةو         

ليه يتعين بإنتهاء المهمة المسندة إو  ،صفته تلك أثناء القيام بمهامه لفائدة الجهاز القضائيب

لية للإشهار بواسطتها لمهنته الأص وأ ،عليه عدم استعمال صفته تلك للحصول على منافع

         .4وضع إعلانات في الجرائد لعرض خدماته والمنافع أيا كان نوعها أ وللحصول على الزبائن أ

/عدم إخطار الجهة القضائية المختصة بإنقضاء الأجل المحدد في الحكم قبل إنجاز الخبرة 4

 : ا عداد التقريرو 

                                                           

                                       . 99ص، رجع السابقمال، محمد حزيط 1 

                                       . 99ص، رجع السابقمال، محمد حزيط 2 

                                           . 200-59من المرسوم  59المادة  3 

                                       . 99ص، رجع السابقمال، محمد حزيط 4 
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  ،يتعين على القاضي أن يحدد للخبير المعين في الحكم القضائي بإجراء الخبرة آجال        

يداع التقرير بأمانة الضبطو  نه المتضمن تعيي وتسري هذه المدة من تاريخ تبليغه بالحكم.. 1ا 

لخبرة ا عداد تقرير او بإنجاز الخبرة  ت المدة على الإنتهاء دون القيامقارب فإذا ،لإجراء الخبرة

عليه إخطار الجهة القضائية التي إنتدبته بإنقضاء الآجال المحدد في الحكم لأجل تمديد آجل 

 . 2تتخذ ماتراه مناسبا لتفادي تعطيل السير في الدعوى والخبرة أ

 . 3لم ينجز الخبرة أعتبر تصرفه خطأ مهنياو فإن تخلف الخبير         

تنفيذها في الأجال المحددة بعد إعذاره  و/رفض الخبير القضائي القيام بمهامه أ1         

 : دون سبب شرعي

إ على أن القاضي يحدد آجالا للخبير المعين لإيداع . م. إ. ق 520نصت المادة         

إ إلى . م. إ. من ق 532كما تشير الفقرة الأولى من المادة ،  انة الضبطتقرير الخبرة بأم

موجب أمر ب،  تعذر عليه ذلك وإستبدال الخبير بغيره إذا   رفض إنجاز المهمة المسندة إليه أ

أيضا  532فيما تجيز الفقرة الثانية  من المادة ،  على ذيل عريضة يصدره القاضي الذي عينه

 وم بها ألم يقو للأطراف المتضررة من تصرف الخبير الذي كان قد قبل المهمة المسندة إليه 

                                                           

                                                        . ا. م. ا. ق 071المادة  1 

                                       . 92ص، رجع السابقمال، محمد حزيط 2 

                                           . 200-59من المرسوم  70المادة  3 
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ند عو طلب الحكم عليه بكل ما تسبب فيه من مصاريف  ، لم يدعها في الأجال المحددة

 . 1الإقتضاء عليه بالتعويضات

شأنه أن يؤدي إلى قيام مسؤوليته التأديبية لرفض الخبير القيام  فيعد خطأ مهنيا من        

 (358-01من مرسوم  28بمهامه في الأجال المحددة بعد إعذاره دون سبب شرعي )المادة 

/عدم حضور الخبير أمام الجهات القضائية لتقديم توضيحات لازمة بشأن التقرير 1        

 : إذا طلب منه ذلك الذي أعده

اللازمة  التوضيحات وبحضور الخبير أمامه ليتلقى المعلومات  أن يأمريجوز للقاضي         

إن  إ و. م. إ. ق 545عليه المادة  مانصت خبرته وهوبشأن النتائج التي وردت في تقرير 

ا إضافة خطأ مهني ، يعدالتوضيحاتعدم إستجابة الخبير لإستدعائه للحضور أمامه لتقديم 

إن إخلال ف التي تعد سببا لقيام مسؤليته التأديبيةو على هذه الأخطاء الواردة على سبيل المثال 

-01من الرسوم التنفيذي  51-53-52-55الخبير بأحد واجباته المنصوص عليها في المواد 

 : تعد أخطاء مهنية من شأنها تقيم مسؤوليته التأديبية وهي خاصة 358

م عدو التأثر بالخصوم  والإنحياز إلى أحد الأطراف أ ولإخلال بواجب الحياد التام ا-      

 . 2حقوق الدفاع عن مباشرته لمهامهو إحترام مبادئ المساواة 
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 . 1فلا يجوز له تكليف غيره للقيام بها ،الإخلال بواجب قيامه بالخبرة بنفسه-      

ء تأدية مهامه المنصوص عليها في المادة الإخلال بواجب حفظ سر ما إطلع عليه أثنا-      

 . 358-01من المرسوم  52

 المسؤول عنها كما يتعين عليه في وهو الإخلال بواجب حفظ الوثائق التي سلمت له -      

 . 2كل الأحوال أن يلحقها بتقرير الخبرة التي يقدمها إلى الجهة القضائية

الإخلال بإلتزامه المفروض عليه بعد تلقي أتعابه والمصاريف التي تكبدها من أجل -      

 (358-01من المرسوم  51إنجاز الخبرة من الأطراف مباشرة )المادة 

تقديم طلب مسبب لإعفائه من أداء مهامه في حالة لم يستطع و الإخلال بواجب التنحي -      

من شأنها أن تضر بصفته خبير قضائي لوجود  وأ ،ملهأداء مهمته في ظروف تقيد حرية ع

 . 3لسبب آخر وقرابة بينه وبين أحد الخصوم أ

 : ثانيا /شطب الخبير بسبب عقوبات جزائية مخلة بالشرف والأداب العامة        

بب تمت إدانته بسو من أهم شروط التسجيل في قائمة الخبراء أن لا يكون قد عوقب         

النصب و كالإختلاس  . 4الأعمال المخلة بالإستقامةو الأداب العامة و وقائع مخلة بالشرف 
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ى الفسق عل تحريضهمو الأفعال الأخلاقية كالدعارة تحويل القصر و خيانة الأمانة و الإحتيال و 

 . غيرهاو 

كام لجرائم بأحفإن وقعت هذه الأفعال من المترشح المسجل بالجدول وادين بسبب ا        

 من الفقرة الثالثة المتعلق بالحرمان . ع. ق 0تقضي بالعقوبة النصوص عليها بموجب المادة 

 وقد أشاهدا على ع وخبيرا أ و"عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا أ: الحقوق الوطنية بقولها

 . أمام القضاء إلا على سبيل الإستدلال"

 . 1وبات فإنه يفصل من الجدولفان تعرض الخبير لاحد العق        

 : إجراءات شطب الخبير من القائمة: الفرع الثاني        

على جملة من العقوبات التأديبية التي يتعرض لها  358-01نص المرسوم التنفيذي         

  :تتمثل العقوات فيو لأحد الأخطاء المهنية و الخبير إذا أثبت إخلاله بأحد الإلتزامات أ

                                                    . الإنذار .5

                                            . التوبيخ .2

 التوقيف لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات                .3

 الشطب النهائي                                    .4
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ن أن المجلس القضائي في حي التوبيخ من إختصاص رئيسو توقيع عقوبتي الإنذار          

توقيع عقوبتي التوقيف والشطب النهائي من جدول الخبراء هي من إختصاص وزير العدل 

 . 1وحده

أما عن إجراءات توقيع تلك العقوبات يكون من خلال متابعة النائب العام للخبير إما         

له رائن كافية تدل على إخلاإما تلقائيا إذا كانت ضده ق وأ ،بناءا على شكوى من أحد الأطراف

يكون ذلك من خلال إحالة الملف التأديبي للخبير القضائي من النائب العام إلى ،  و بالتزاماته

،   هسماع أقواله ويتثبت من الوقائع المنسوبة إليو رئيس المجلس الذي يقوم بإستدعاء الخبير 

قط الإنذار أنها تستوجب ف ثبوت الوقائع عليهو فإذا تبين لرئيس المجلس بعد سماع الخبير 

 التوبيخ كان مختصا بإصدار هاتين العقوبتين ثم يبلغ الخبير بها و 

أنها تستوجب عقوبة  أما إذا تبين لرئيس المجلس ،يرسل نسخة إلى وزير العدلو         

ص بإصدار يرسله إلى وزير العدل الذي يختو الشطب النهائي فإنه يُعد تقرير مسبب  والتوقيف أ

 . 2بالعقوبة المطبقةمقرر 

 : وقبل ذلك لا بد من إحترام الإجراءات التالية        

 . سماعهو على رئيس المجلس إستدعاء الخبير -       
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 . أن تكون الوقائع مشكلة لأخطاء مهنية-       

أن يُحيل رئيس المجلس الملف التأديبي إلى وزير العدل ليصدر عقوبة إما بالشطب -       

 . 1التوقيف النهائي بموجب مقرر على تقرير مسببو أ

 حق في وأيضا ال، فالإجراء الأول للخبير الحق في الدفاع عن نفسه أثناء سماع أقواله

 . كذا الإستعانة بمحامو تقديم مذكرات مكتوبة 

كون فعلا إرتكب أي أن ي ،الإجراء الثاني يتعلق في إثبات الوقائع ضد الخبير في ملفه التأديبي

 . التوقيف وخطاء المهنية  الموجبة للشطب النهائي أالأ

ة جلس القضائي بتحرير تقرير يؤكد ثبوت الجريمة التأديبيمأما الإجراء الأخير فيقوم رئيس ال

غير أنه أحيانا لا  . 2حدى العقوبتينإوأن يستند لمقرر الوزير القاضي بللخبير محل المتابعة 

در حيث أص ،تحترم هذه لإجراءات كما حصل في إحدى قرارت مجلس الدولة ضد وزير العدل

وزير العدل بشطب خبير من قائمة الخبراء دون تسبيب فيرفع هذا الأخير دعوى أمام المجلس 

 . 3المختصةه لم يتم إعذاره من طرف المحكمة لإبطال القرار الغير مسبب لأن

                                                           

                           . 29ص، المرجع السابق، نعيمة تراعيونصر الدين هنوني  1 

، 7002، الجزائر،دار هومة، 7ج، لمنتقى في قضاء مجلس الدولةا، لحسن بن الشيخ اث ملويا 2 
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فهذا  ،ير أن قراره قوبل بالرفض على أساس أنه تم اعذاره من طرف الشؤون المدنيةغ       

من لأن مديرية الشؤون المدنية يك أهم ركن في القرار الإداري وهو القرار مشوب بعيب السبب 

 . دورها في إرسال الملف التأديبي إلى وزير العدل دون إبداء رأيه

 نون فنجد المخالفة صريحة كما نلاحظ عيب في تطبيق القا        

( اللتان تشترطان لإصدار العقوبة  358-01من المرسوم ) 22-25مباشرة للمادتين و         

وجود تقرير مسبب من طرف رئيس المجلس القضائي الذي يعمل في دائرة إختصاصها الخبير 

 . يمكن لتقرير مدير الشؤون المدنية أن يحل محله لاو 

  : الخلاصة       

تبيان و تناولنا في هذا الفصل ماهية الخبرة حيث تطرقنا إلى مفهوم الخبرة القضائية         

أهميتها في مجال المادة الإدارية مع التطرق إلى المراحل التاريخية التي مرت بها منذ كانت 

 . الجزائر مستعمرة إلى غاية يومنا هذا

  .ميزها عن غيرها من الخبرات الأخرىتو كما تطرقنا إلى خصائص الخبرة القضائية         

    ،أخيرا ختمنا هذا الفصل بالقواعد المنظمة لإعتماد الخبير في قائمة الخبراء العتمدينو         

 . الواجباتو والشروط الازمة لإكتساب صفة الخبير مع تبيان الحقوق 

كما ذكرنا العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها الخبير القضائي في حالة الإخلال         

. توقيفه عن العمل وإرتكابه لأفعال  تستوجب شطبه أ وبمهامه أ
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 : تمهيد

طلب ال زديادإلى إيؤدي بالضرورة تضاربها في شتى المجالات و  فرادن مصالح الأإ 

براء ليست ستعانة القاضي بالخا  ، و داة فعالة يستعين بها القضاء لتحقيق العدالةأعلى الخبرة ك

ات خاصة في المنازعو  البالغة هميةلها الأضحت ألى نوع معين من القضايا فقد لقد حكرا ع

مور ي الأكد فأالت ذا كانإعدم حكم القضاة بعلمهم خصوصا و  هل المعرفةأ لى إفالجوء ، داريةالإ

ت التي وقد حدد المشرع الجزائري الحالا، الفنيةو  ألخصوصية يستدعي المعرفة العلمية ذات ا

للمحكمة ان تعينه و  التي تستدعي تعيين خبير كذا الحالاتو  الفنية و  أتستدعي المعرفة العلمية 

جراءات التي تمر بها الخبرة لمعرفة هذه الإو  حد الخصومأبطلب من و  ألقاء نفسها من ت

                : القضائية  صخرنا دراسة هذا الفصل  من خلال ثلاث مباحث

                     جراءات تعيين الخبير القضائي.إ: ولالمبحث الأ 

             ستبداله.ا  و  تنحيتهو  جراءات رد الخبيرإ: المبحث الثاني

             ثبات.حجية تقرير الخبرة في الإ : بحث الثالثمال
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                    : جراءات تعيين الخبير القضائيإ: ولالمبحث الأ 

ت تطبيقا جراءاكثر الإأعتباره إباهمية بالغة في العمل القضائي ب يضحى موضوع الخبرة 

كون هذه فغالبا ما ت. دارة طرفا معنيا فيهاتكون الإ التي العقارو  أسواءا في دعوى التعويض 

ضرار أنه عجراء يترتب ن سوء تطبيق هذا الإإقضائي،  غيرها مرتبطة بتعيين خبيرو  الدعوى

                                   طالة مدة النزاع.ا  و  بحقوق الدفاع

 خصائيإن يقوم بتعيين خبير أه النزاع غلب يكون على القاضي المعروض عليفي الأو   

 طرافحد الأنحياز لأكما هي دون الإ مامه ليصور له الحقائقأفي مجال النزاع المعروض 

     ولاأن نتناول سلطة القاضي في تعيين الخبير القضائي أهذا المبحث  ينا فيأرتإلذا و 

 ا                                     لحكم المتضمن تعيينه ثانيو  

                      : سلطة تعيين الخبير القضائي: ولالمطلب الأ 

المشرع ، و كثرأو  أحيانا تعيين خبير أمام القضاء فانه يتطلب ألة المطروحة أنظرا للمس 

من و  أتعيين عدة خبراء من نفس التخصص  نه يجوزأر ذ قر إ، الجزائري لم يحدد عدد الخبراء

                                                            تخصصات مختلفة.

ا على سلطة ما تلقائيا بناءإحيث يتم تعيينه ، لخبير القضائيلى سلطة تعيين اإسنتطرق و  

                         الخصوم. حدأى طلب بناءا عللى الكيفية التي يتم من خلالها تعيين الخبير إثم ، القاضي
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    التقديرية للمحكمة في تعيين خبير قضائي الأول: السلطةالفرع 

بناءا على و  أنه يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أ على" إ.م.إمن ق. 521تنص المادة  

                         ختلفة".ممن تخصصات و  أفس التخصص نعدة خبراء من و  أخبير حد الخصوم تعيين أطلب 

قاضي، ال لىإكثر أو  أالقانون خول سلطة تعيين الخبير  نأنطلاقا من نص المادة يتبين لنا إ

ة القضية المعروضحسب ظروف و  ت ذلكأرره المحكمة متى ر مر جوازي تقأو  ن تعيينه هأو 

           مامها.أ

صريحا و  ن الطلب المقدم واضحان يكو أاءا على طلب الخصوم، وهنا لابد ما بنأو   

رة للبث في جراء الخبإهمية أ ويبين  ستدعت طلبهإسباب التي يذكر فيه طالبه المبررات والأ

             موضوع النزاع.

 ظهار مدى حجية الخبرةا  ن الطلب مجدي في الدعوى و أقناع المحكمة إوذلك بهدف  

              1جرائها للفصل في النزاع.إوضرورة 

 أمدخلا و  أمدعى عليه و  ألخصوم في الدعوى سواءا كان مدعي ي من ايجوز لأو   

رع عليه المش كدّ أما و  هو  ثاني درجةو  أول درجة أمام أن يطلب الخبرة  ا، متدخلا في الخصامو 

                 2ي مرحلة كانت عليها الدعوى"أالتحقيق في  جراء إمر ببقوله "يجوز الأ
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جراءها إد رفض المحكمة لطلبهم السابق، بجراء الخبرة حتى بعإكما يملك الخصم طلب  

ضا يأ، وللمحكمة مام نفس المحكمةأعادة تقديم  الطلب إ ستدعت إسباب جديدة أظهرت متى 

                             1ستئناف بعد رفضهامام جهة الإأالخبرة عادة تقديم طلب إ 

اسبا ار من تراه منختيإالحق في مامها النزاع هي صاحبة ألمطروح ن الجهة القضائية اإ 

ائمة الخبراء ق صل عام من بين الخبراء القضائيين فيأيتختارهم كأستعانة بهم، من الخبراء للإ

ة قضائية جراء خبر لإ ستثناء ندب خبير غير مقيد في القائمةإنه يجوز لها أالمعتمدين، غير 

                            2ذلك.قتضت حالة الضرورة إذا إ

ي عينه لقاضي الذا مماأداء اليمين إولا أتعيين خبير غير منتدب يجب عليه  وفي حالة 

             . ليهإعمال الموكلة قبل البدء في الأ

نفسها التي  والصيغة تكون. 3داء اليمين في ملف القضيةأنسخة من محضر  تودع و   

                  يؤديها الخبير المعتمد.

 اضي وهللقلى الخبرة في المسائل الفنية دون القانونية من الرخص المخولة إفالجوء  

 وىوراق الدعأن الخبير، بحسب ما توفرت له في عدم لزوم تعييو  أالذي يقدر مدى لزوم و 

                                                           

                      071و072ص، المرجع السابق، مراد محمود الشنيكات1 
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طلب منه و  لو  لى الخبرةإغير ملزم بالجوء و  في النزاع وه عقيدته للفصلمايكفي لتكوين 

                                                 .لى الخبراء في موضوع النزاع الطروح عليهإذا تبين له عدم اهمية اللجوء إلخصوم ذلك، ا

وراق أن أراى ذا لم يإير طلب الخصوم بغ، و جراء خبرة من تلقاء نفسهإمر بأي نأ كما يمكن

              . ثباتلإالدعوى لاتكفي ل

دارية اد  الإنه تطبق على الخبرة في المو أعلى  إ.م.إق. 010المشرع في المادة ونص  

 أدارية سواءا المحكمة الإ .إ.م.إق. 541-521نصوص عليها في المواد جراءات المبنفس الإ

القاضي  رعالزم المش، و ستئنافكدرجة الإو  أول درجة أالدولة عندما ينظر في القضايا ك مجلسو 

رفض  وأطلب  إ.م.إق. 520صت عليه المادة مان هوو  جراء الخبرةالرامي لإبتسبيب الحكم 

نه يجب تسبيب أء فيها خصوصا التي جاو  إ.م.إق. 211جاءت به المادة  ماو  وم وهالخص

ين لمثارة، ويتعوجه االأ و ن يرد على الطلباتأالقانون كما يجب  حيث الوقائع و الحكم من

   .حد الخصوم بتسبيب حكمها تسبيبا كافياأطلب ستجابة لذ رفض الإإعلى المحكمة، 

        : الحالات المقررة لتعيين خبير بنص قانوني: الفرع الثاني

ما من تلقاء إخبير من طرف المحكمة على جوازية تعيين إ .م.إق. 521نصت المادة  

ي للفصل في النزاع المطروح، جراء ضرور ن هذا الإأت أر  حد الخصوم متىأبطلب  وأنفسها 

ضائي ن تعين خبير قأا ي يتعين فيها على المحكمة وجوب  ه هناك بعض الحالات التنّ أغير 

المحكمة  لا تملكهنا و ، حول القضية المعوضة قبل الفصل فيها وضع تقرير وأيه أبداء ر لإ
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الذكر نخص ب و ،قد نص عليها في عدة قوانينو  خر غير الخبرة للفصل في الدعوة  أخيار 

                      . جراءات الجبائيةالإو  نون المدني القانون التجاريمنها القا

               : في القانون المدني االحالات المنصوص عليه: ولاأ

 : /حالة قسمة المال الشائع بين الشركاء5

ختلف الشركاء في أُ ذا إه "أنالتي تنص على و  ق.م  124المادة  المنصوص عليها في 

مام أيوع برفع دعوى على باقي الشركاء قتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشإ

قسيمه تو  كثر لتقويم المال الشائع أ وأخبيرا  جها لذلكو  ت أن ر إتعين المحكمة و  ، المحكمة

        ن يلحقه نقص كبير غي قيمته".أكان المال يقبل القسمة عينا دون ن إحصصا 

جل أفالمحكمة تضطر لتعين خبير من ، ن كان المال الشائع عقاراإففي هذه الحالة  

جل أا من تقويمهو  ن الحصصتكويو  عداد مشروع القسمةإ ثم ، مةكد من قابلية العقار للقسأالت

ن أ يديف ما وهو  ت وجها لذلك"،أن ر أ": ن المادةأشارة الى وتجدر الإ، طرافلى الأعتوزيعها 

كمة ن المحأستقر على إن العمل القضائي في هذا المجال ألا إختياري بالنسبة لها إمر الأ

    .1جراءات السالف ذكرهاالحالة بتعيين الخبير للقيام بالإملزمة في هذه 

 

                                     

                                                           

                                      .22 السابق، صالمرجع  فاضل،احمد  1 
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 : رتفاقب/حقوق الإ

 يصاهاي ممر أرض المحصورة التي ليس لها "يجوز لمالك الأ: ق.م 103المادة  تنص 

ك ملاعلى الأن يطلب حق المرور أن لها ممر ولكن غير كافي للمرور،كاو  أبالطريق العام 

                                                         ن تحدث جراء ذلك".أضرار التي يمكن مجاورة مقابل تعويض يتناسب مع الأال

عدة رضا زراعية مأن تكون أشترط بعض الفقهاء إرض معينة أفي يتقرر حق المرور  

ما إليس لها منفذ سوى هذا الطريق و   تكون محصورة عن الطريق العامو  ،للنشاط الصناعي

 لى هذا الطريق بالقدر اللازمإلايمكن لصاحب هذه الارض الوصول  بحيث ، جزئيا وأكليا 

     1كبر.أمشقة  وأة كبيرة لا بدفع نفقإستعمالها إ و رضه أستغلال لإ

تغلال الذي سالإ وأستعمال همية الإأ  وأفي مدى كفاية طبيعته  وتكمن العبرة في تقديم الممر

 ليه العقار.إعد أ 

                                     : ج/مراجعة البيع بسبب الغبن

كملة الحق في طلب ت يزيد عن الخمس فاللبائعذا بيع العقار بغبن إ": ق.م 853تنص المادة 

ن يقوم إ ذا كان الغبن يزيد عن الخمسإويجب لتقدير ما  اس ثمن البيعخمإربعة ألى إالثمن 

                                           العقار بحسب قيمته وقت البيع".

                                                           

 51 ، ص7005-7001 الماجيستر، باتنةة منى مقلاتي، النظام القانوني لحق الارتفاق في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهاد 1 

                     .55و
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يمكن  لاو  العقارجل تقويم أي مضطرا لتعيين خبير من ففي هذه الحالة يكون القاض 

طوية نذا كانت العملية مإجراء خبرة، خاصة إلا بعد إ ن عملية البيع بها غبنأقامة الدليل على إ

                                         1جبارية إهنا تصبح فالخبرة ، تدليس وأعلى غش 

                       : نقص الخفي في المبيعو د/ضمان العيب 

 تذا لم يشتمل على الصفاإيكون البائع ملزما بضمان المبيع ": ق.م 310المادة تنص  

 وأ، هفي المبيع عيب ينقص من قيمت ذا كانا  و  ألى المشتري إالتي تعهد وجودها وقت التسليم 

 ما حسب وأذكور في عقد البيع م وحسب ما هو  نتفاع به حسب الغاية المرجوة منهمن الإ

    ستعماله فيكون البائع ضامنا لهذه العيوبإ وأيظهر في طبيعته 

نه فحص أ وعليها لن يطلع أستطاعته إكان في  وأ، لم يكن عالما بها وقت البيعو  لو    

                                        المبيع."

ن تبقى الشكوك قائمة بالرغم من أعلى ثبات جل عبئ الإأفهنا القاضي يتدخل من  

                  2الخبرة.

 

                           

                                                           

                                     .92ص ، نزيهة مكاري، المرجع السابق 1 

    .22ص ، المرجع السابق، لحسن بن الشيخ اث ملويا2  
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                : نون التجارياثانيا/الحالات المنصوص عليها في الق

                                 : ستعجاليمام القضاء الإأستحقاقي المقدم /حالة طلب تعيين خبير لتقدير قيمة التعويض الإ5

جاز أ، نتهت مدتهإالذي و  تجاري يجار العلى تجديد الإ جرأالمستو  ؤجر ماذا لم يتفق ال 

فع كل النزاعات ن تر أ مهما كان المبلغ ،  و شهر من تاريخ التبليغأنتهاء ثلالثة إنه بعد أ المشرع

 يجار تابعا لها التي يكون موقع الإو  الجهة القضائية المختصة  المتعلقة بتطبيق هذا الباب لدى

ذا طلب إنه أغير ، مرالحضور يقدم من طرف الذي يهمه الأذلك عن طريق تكليف بو 

المحكمة   مام رئيسأن يتم دعاوه أخلاء جاز للطرف الذي يهمه التعجيل جر بتعويض الإأتالمس

جل نتهاء الأإ لذلك قبو  ، جراءات الخبرة اللازمةإمر بأالناظرة في القضايا المستعجلة لي

                     المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

بملف ، مةحكيداعه في ظرف شهرين بكتابة ضبط المإيلحق تقرير الخبرة الذي يجب  

 يداع التقريرإالموضوع بعد مام المحكمة المختصة التي تفصل في أرفوعة مالدعوى ال

                             1الذكور  

                                               :ستعجاليمام القضاء الإأالمقدم  يجار/حالة طلب تعيين خبير لتقدير قيمة بدل الإ2

الشروط  وأالمدة  وأيجار ؤجر ببدل الإمالبين و  بقي الخلاف بينه و  جر أذا وافق المستإف 

 مام رئيس المحكمة المختصة أعلى الطرفين الخضور وجب ، مجموع هذه العناصر وأاللاحقة 

                                                           

   ق.تجاري  052المادة  1 



  إجراءات الخبرة القضائية وحجيتها في الاثبات                               ثانيالفصل ال
 

72 
 

حسب  هالذي يقوم بالبث فيو  يجار ذلك مهما كان مبلغ الإ،  و تابعا لهاالتي يكون محل النزاع و 

               ستعجالية.جراءات المقررة في القضايا الإالإ

                                                       .إ.م.إق. 21ا في المادة جال التكييف المنصوص عليهأويعمل في هذه الحالة ب 

ن أنابته عنهما ويجوز لرئيس المحكمة إ وأستعانة بمحامي مسجل قانونا فين بالإويجوز للطر 

وط نصاف شر إن تحدد بأنها أعناصر التقدير التي من شيكلف الخبراء بالبحث عن كل 

تاريخ  نشهر مأخلال ثلاثة  لضبط المحكمةكتابة يودع تقرير الخبرة بو   يجار الجديد.الإ

را جديدا خلفا  ن يعين خبيأنقضاء هذه المدة لرئيس المحكمة إويجوز بعد ، ستلام العلم بتعيينهإ

                   مر مسبب.أويفصل رئيس المحكمة ب، مرالطرف الذي يهمه الأللمتخلف بطلب من 

ي المادتين وص عليها فيفصل فيه ضمن الشروط المنص و يحقق و ستئنافكما يرفع الإ 

فع تر و على خيرة للمجلس الأدرجة الأحكام الصادرة في اللأيجوز رفع ا، إ.م.إق. 510-501

  1الذكور مام المجلسأجراءات سارية المفعول الإيفصل فيها حسب و الطعون بالنقض ثم يحقق 

                                                :حدودةم/حالة تقييم الحصص العينية المقدمة في الشركات ذات المسؤولية ال3

يتعين تحرير تقرير لتلك الحصص من طرف مندوب مختص بالحصص يعينه رئيس ذ إ 

          2المحكمة من بين الخبراء المعتمدين

                                                           

                                                            ق.ت 059المادة  1 

                                                                           ق.ت 921المادة  2 
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جانب عن أشخاص ألى إحالة حصص الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إ/4

 الشركة

 ضطر الشركاء لشراء الحصص المتنازل عليها ا  و حالة متنعت الشركة عن قبول الإإذا إف 

مرا من رئيس  أر يصد نأيمكن للطرف الذي يهمه التعجيل قييمها تلم  يتفقوا لتعيين خبير لو 

         1المحكمة يقضي بتعيين خبير معتمد ليقوم بمهمة تقييم تلك الحصص

        عدمها.ففي هذه الحالة لايملك القاضي سلطة تعيين خبير من 

                                                  : س مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن طريق تقديمات عينيةأزيادة ر /1

ق.ت بما فيها تعيين خبير من طرف رئيس  110حكام الفقرة الاولى من المادة أذ تطبق إ

                                       المحكمة لتقدير قيمة التقديمات العينية

    : جراءات الجبائيةالحالات المنصوص عليها في قانون الإ: ثالثا

لمادة ا دارية طبقا لنصمام المحاكم الإأ/في حالة تعيين خبير في مادة المنازعات الضريبية 2

                                      جراءات الجبائية.من قانون الإ 01

دارية المحكمة الإ رمأن تأ"يمكن : جراءات الجبائيةمن قانون الإ 01ادة تنص الم ذْ إ 

يحدد و  ب مدير الضرائ وأعلى طلب المكلف بالضريبة  لزاما بناءاإ وأما تلقائيا إبالخبرة  ذلك 

                                     جراء الخاص بمهمة الخبير".كم القاضي بهذا الإالح

                                                           

                                                                            ق.ت920المادة  1 
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ذا إث خبراء لى ثلاإها تستند نأغير ، دريةى يد خبير واحد تعينه المحكمة الإالخبرة عل / تتم5

                 الثالمحكمة الخبير الثتعين و  طراف ذلك، في هذه الحالة يعين كل طرف خبير حد الأأطلب 

قبل  سيس الضريبة المعترض منأا في تعينوا الخبراء الموظفون الذين شاركو ن يُ أ/لايجوز 2

             ثناء التحقيق.أ طراف حد الأا

ب ر الضرائيتولى مديو  خر خبير الطرف الأو  دارية لإ/لكل طرف حق رد خبير المحكمة ا3

              دارة.سم الإإبالولاية تقديم الرد ب

عتبارا من إ يام أ 0جل أدارية في لى المحكمة الإإن يكون معللا أيوجه الطلب الذي يجب و   

            يستلم فيه الطرف تبليغوم الذي الي

                                                    . بثا عاجلا بعد رفع الدعوى على طرف الخصميبث و  سم الخبير المعني بالرد.إ

                                                ه.خر بدلا منأيعين خبير ، لم يؤدهاو  أليه إة ما رفض الخبير المهمة الموكلة / في حال4

ساعة البدء و  الذي يحدد يوم و  عمال الخبرة الخبير المعين من طرف المحكمة، أ/يقوم ب1

ذلك و  ين ر خن الخبراء الأأكما شكذا المشتكي، و  العمليات،  ويعلم المصلحة الجبائية المعنية 

                                             قل من بدء العملياتيام على الأأ 58قبل 

  يالمشتك كذاو  دارة الجبائية ممثل الإ جراء الخبرة بحضورإلى مكان إ/يتوجه الخبراء 1
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دية أتوى الدائرة التي يقومون فيها بتمر رئيس لجنة الطعن على مسقتضى الأإذا ا  ،  و ممثله وأ

تقارير  وأ مشترك يقوم الخبراء بتحرير تقرير، داريةالمسندة اليهم من طرف المحكمة الإالمهمة 

                 . منفردة

اعة ستطإب و داريةمانة ضبط  المحكمة الإأتقارير الخبراء لدى و  علاه أ /يوضع المحضر 1

                                                          . يوم 28طلاع عليها خلال المبلغين قانونا الإطراف الأ

تصفية  تتمو  بهمتعاأو  مصاريفهم م وكذاعمال المنجزة من طرفه/يقدم الخبراء كشفا عن الأ0

دارية طبقا للتعريفة المحددة بواسطة قرار صادر المحكمة الإ مر يصدره رئيسأذلك بموجب 

                                                           . عن وزير مكلف بالمالية

شهر من أث ثلا عن اب التقارير المقدمة بعد ما يزيدتععند تحديد الأعتبار عين الإلا تؤخذ بو  

                     . تاريخ قفل المحضر

مة مر رئيس المحكأيام كاملة من تبليغهم بأي ميعاد ثلاث للاطراف ف وأيجوز للخبراء / 0

صفتها التي تفصل بو ، ائيةمام تلك الجهة القضأعتراضا على التصفية إ ن يقدموا أ، داريةالإ

        ستشارية.إغرفة 

 ميليةمر بخبرة جديدة تكستطاعتها الأإفب، ن الخبرة ناقصةأدارية بذا تبين للمحكمة الإإ/58
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            : الحكم المتضمن تعيين الخبير القضائي: المطلب الثاني

حد أن بطلب مو  أبير سواء كان ذلك من تلقاء نفسه داري تعيين خذا قرر القاضي الإإ 

خبير  مر من خلاله بتعيينأي، قبل الفصل في الموضوع حكمان يصدر أالخصوم  وجب عليه 

          . عدة خبراءو  أ

               طبيعة الحكم الذي يقضي بتعيين خبير: ولالفرع الأ 

 خيرهذا الأو حكم غير قطعي و  كم قطعيح، يتضمن الحكم القضائي من حيث الحجية 

                   : لى قسمينإ ينقسم بدورهو  قتي بصددهاو  بيرانما يفصل في تدو  لا يفصل في موضوع الدعوى

 ثبات الإ جراءاتا  و  الدعوىالحكم المتعلق بسير  وهو الحكم ماقبل الفصل و  الحكم الوقتي 

            . الذي  يهمنا في بحثنا وهو 

         حكام المتعلقة بسير الدعوىمن الأ وهجراء الخبرة إالحكم بو   

حكام نوع من الأ وهو  ثبات التي تصدره المحكمة قبل الفصل في الموضوع جراءات الإإبو   

 ءيالش ولا يجوز حجية، في شق منهو  ألا تحسم النزاع في موضوع الدعوى الغير قطعية التي 

       1المقضي فيه

                                                           
                                                                     25ص  ،0512، الاسكندرية، 02ط، والإداريةاحمد ابو الوفا، المرافعات المدنية  1
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  دارية القديمالإو  جراءات المدنيةعليه الوضع في ظل قانون الإ على خلاف ما كانو   

 الحكمو  منه تميز بين الحكم التمهيدي  581حيث كانت المادة  2880الملغى بموجب قانون و 

 .           التحضيري

 ،الحكم الذي يفصل فيه القاضي في جانب من جوانب النزاعو  ه: فالحكم التحضيري 

م لمابالإ تسمح للقاضيو التحقيقات و  تجراءامحله الإحكم و  فه فيه جهة نظرهو ن يكشف أدون 

المحكمة  تقالنإمثلة الحكم بمن الأو  فصل فيه على ضوء نتائجهاالو  كثر بموضوع النزاعأ

                                              1جراء تحقيق لسماع شهود قصد تحديد المسؤول عن الحادثإالحكم ب، للمعاينة

نه ان أالدعوى لفرض القيام بما من ش ثناء سيرأالحكم الذي يصدر و  ه: ما الحكم التمهيديأ

معينة  كما ينبئ لوجهة نظر، لكنه يتعرض لمصير النزاعو  جراءاتا  و  ينور المحكمة من تدابير

      2للمحكمة 

حكام المحكمة العليا أومن خلال ، ليهإالحكم التحضيري الذي سبق التطرق عكس  

      : الحكم يكون تمهيديا في الحالاتن أنستخلص 

        مس بحقوق الطرفين. وأجانب من جوانب النزاع  فصل في -

                                                           

               .000ص ، الرجع السابق، نصر الدين هنوني و نعيمة تراعي 1 

،ديوان المطبوعات 0ط، الاجراءات الاستثنائية- الخصومة  -نظرية الدعوى -قانون الاجراءات المدنية ، بوبشير محند امقران 2 

                                                            .712و719 ص ،7000، الجزائر، الجامعية
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مهيدي الصادر التو وقد كان المشرع الجزائري قبل التعديل يميز بين الحكمين التحضيري  

كم التمهيدي بصفة منفصلة عن الحستئناف الحكم إالفصل في الموضوع حيث يجيز  قبل

فاصل لا مع الحكم الإي فيما لم يكن يجيز استئناف الحكم التحضير ، الصادر في الموضوع

                                                     1في الموضوع 

 لتمهيدي التمييز بين الحكمين ا شكالا كبيرا نظرا لصعوبةإمر يثير قد كان تطبيق الأو   

ن المشرع أ يرغ تمهيديا وأيكون فيها تعيين الخبير تحضيريا الحالات التي و  التحضيري، و 

ستئناف الحكم إعدم جواز  بالنص على إ.م.إق. 541كالية من خلال المادة شزال هذه الإأ

                                                             . لا مع الحكم الفاصل في النزاعإ، الطعن فيه بالنقض وأمر بالخبرة الآ

  11240ملف رقم  54/81/2855كدته المحكمة العليا في قراراتها بتاريخ أ ما وهو   

خر درجة قبل الفصل في الموضوع المتضمن تعيين خبير غير آ"القرار الصادر في : بقولها

                                             2وع"لا مع القرار الفاصل في الموضإ، قابل للطعن

بعناصر ن تقدم المناقشات المتعلقة أ. إ.م.إق. 541من المادة  2وجبت الفقرة أكما  

لخبرة قبل امام الجهات القضائية التي فصلت في نتائج أنتائجها و  ي تقرير الخبرةأالخبرة 

     الفصل في الموضوع 

                                                           

                                      .000ص، محمد حزيط،المرجع السابق 1 

، ، الجزائر7، مجلة المحكمة العليا، ع22725، ملف رقم 7000-2-02قرار صادر عن الغرفة العقارية بامحكمة العليا بتاريخ  2 

            .025، ص 7000
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ما  وهو  الطعن فيه بالنقض  وأالحكم  ستئنافسبابا لإأن تشكل أفانها لا يمكن لا ا  و   

ذا لم تشكل إ": نهأالذي جاء فيه  54/81/2855بتاريخ كدته المحمة العليا في قرارها الصادر أ

ذا لم تثر إ الطعن  فيه بالنقض وأستئناف الحكم سبابا لإأمناقشات المتعلقة بعناصر الخبرة ال

                  الفاصلة في نتائج الخبرة".مام الجهة القضائية أمسبقا 

 ين خبير بتعي ادر قبل الفصل في الموضوع القاضيستئناف في الحكم الصويتم الإ 

مادة ما نصت عليه ال وه،  و ستئنافل في الموضوع بموجب نفس عريضة الإالحكم الفاصو 

الفاصل في وضوع الدعوى عدم قبول ستئناف الحكم إيترتب على عدم قبول و   إ.م.إق. 334

                          ستئناف الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع.إ

فان قانون  ،قاضي بتعيين خبيرما بالنسبة للطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي الأ 

الذي منه قد منع الخصم المتغيب عن الدعوى  05دارية في المادة الإو  جراءات المدنيةالإ

ءات جراإ منجراء إن الخبرة أعتبار إب، النسبة له بالتقدم بالمعارضةصدر الحكم غيابيا بأُ 

 وأستئناف يقبل الالاو المعارضة فيه جرائها إالقرار القاضي ب وأمر يقبل الأ التحقيق التي لا

   1لا مع الحكم الفاصل في موضوع الدعوى إالطعن 

 

        

                                                           

                                    002ص ، المرجع السابق، محمد حزيط 1 
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          : يعين الخبير محتوى الحكم الذي: الفرع الثاني

صدرت أو  هميتها في الفصل في الموضوعجراء الخبرة لأإذا اقتنعت المحكمة بضرورة إ  

طبقا ائي ي حكم قضأن يتضمنها ألى جانب البيانات التي يتعين إنه إحكما بتعيين خبير ف

ن يتضمن هذا الحكم أ إ.م.إق. 520-520وجبت المادتين أفقد ، إ.م.إق. 211لنص المادة 

 .                                                1ساسية أعدة بيانات 

 ذلك  بفي حالة تعيين عدة خبراء تبرر سبو  لى الخبرةإسباب التي بررت اللجوء عرض الأ -

                                ليها المحكمة في حيثيات الحكم.إسباب تشير هذه الأو 

م ذكر هذه يتو  الخبراء المعنيين مع تحديد تخصصهم  وأعنوان الخبير و  لقب و سم إبيان  -

  .البيانت في منطوق الحكم

من  الغرضو  تذكر المحكمة هذا البيان في المنطوق  : تحديد مهمة الخبير تحديدا دقيقا -

ي كلف تمورية الألزام الخبير بالوقوف عند المإ وهو  تحديدا دقيقاوجوب تحديد مهمة الخبير 

حده في  قف الخبير عندو  لكي يكون من هذا البيان سند للخصوم في و  ن يتجاوزهاأبها بدون 

                                . 2مطلوب منه وحال تجاوز ماه

                                                           

        تكلمت عن التنسيق 075ق.ا.م.ا اوردت البيانات و المادة  071 المادة 1 

                                  . 222ص ، المرجع السابق، سليمان مرقس 2 
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 لتزام بالقيام بالمهام الواردة في الحكم المتضمن تعيين الخبير ويجب على الخبير الإ  

 هنه من الضروري توسيع مهامه لمسائل لم تطلبها منأى آذا ر إنه أغير ، ن لايتجاوزهاأو 

ذن أن يأعلى القاضي الذي له السلطة في مر ن يعرض الأأالمحكمة  في  هذه الحالة يجب 

ى ن يقدم طلبا الأجاز للخبير "  أالجزائري حيث ليه المشرع إشار أما  وهو  ولا أله بذلك 

    ، ى ضرورة لذلكآذا ر إلتوسيع مهامه المحكمة 

 وأدادها متإ وأن تقبل توسيع نطاق المهمة أمن تملك السلطة التقديرية في المحكمة وحدها و  

           . 1ترفض ذلك

،  طوق الحكميضا في منأوهذا البيان يتم ذكره : نة الضبطماأيداع تقرير الخبرة بإل جأتحديد  -

خير أالت لىإالشئ الذي يؤدي  وهو  نجاز مهامه إر في تفادي تراخي الخبي والعبرة من ذلك هو 

جاز المهام نإخر الخبير عن أنه في حالة تأالملفات، حيث تراكم ،  و في الفصل في القضية

   ،ستبدالهإجال المحددة في الحكم يجوز للقاضي ليه في الأإالموكلة 

ات قتضاء الحكم عليه بالتعويضعند الإو  ما يتسبب فيه من مصاريفالحكم عليه بكل و  

 .                2المدنية

                                                           

                                                         ق.ا.م.ا 022المادة  1 

                                                        ق.ا.م.ا.  027المادة 2 
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رف الخصم مانة الضبط من طأيداعه لدى إيتعين و  سبيق الذي يعينه القاضي تحديد مبلغ الت -

                                     يداع فيه.جال الذي يجب الإالأ و الخصوم  وأ

 لقاضياهذا المبلغ جزافي فقط يعينه و ، يضا في منطوق الحكمأيذكر هذا البيان و    

                      1نجاز خبرته ي المصاريف التي تكبدها الخبير لإن يغطأنه أيكون من ش، بنفسه تقديرا مؤقتا

                  . بحاثأجراء ا  و كتابة التقرير و  صاريف التنقلكم

            : داء الخبير لمهامهالقواعد المنظمة لأ: المطلب الثالث

 من الشروط  ترط القانون جملةشإبالقيام بمهامه  القاضي بتعيين الخبيرصدور الحكم بعد   

جراءات حتى يباشر الخبير هذه المهام المنوطة به كدفع تسبيق مالي عن مصاريف الخبرة الإو 

 ستدعاءا قانونيا مصحوبا بنسخة تنفيذية منإستدعاء الخبير ا  ،  و من قبل الطرف المستعجل

ظمة في هذا المطلب القواعد المنن نتناول أرتئينا إولذا ، تعيينهالذي تم من خلاله عن الحكم 

                                 : داء الخبير لمهامه التي كلف بها قضائيا من خلال فرعينلأ

                        : ستدعاء الخبير قانونيا للقيام بمهامهإ: ولالفرع الأ 

 يه وذلكلإشعاره بالمهمة الموكلة إالقاضي بتعيين الخبير وجب بمجرد صدور الحكم   

ليه إلة وكحوال البدء بالمهام المي من الأأيمكن في  نه لاولأ، جل البدء سريعا في مهامهأمن 

                                                           
                                                                                                        ق.ا.م.ا 075المادة  1 
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  مو حد الخصأالرد من  لى عدم تقديم طلبإطمئنان كذا الإ،  و قبوله لهاو  مه بها علاإ لا بعد إ

                      هامهداء مأبعد ذلك له مباشرة و 

                                          علام الخبير بمهمته.إ : ولاأ

 صلا أن يكون قد علم بتكليفه بها أمهمته دون ي خبير الشروع في القيام بلا يمكن لأ  

 لىداء مهمته وذلك علأ لزم بدعوة الخبيرذا كان المشرع الجزائري بنص قانوني الطرف الما  و 

 ما لايمكن حسابها مقدتعاب الأو  ن المصاريف لأ، ره من المشرعين كالمصري مثلاخلاف غي

 خبرة من جهد قتضته الإبحسب ما يداع التقرير إجراء الخبرة بعد إمر بنما يحسبها القاضي الأا  و 

 .        1نفقاتو  وقت و 

ي تلقي أوهناك من الفقهاء من يعتبر التسبيق عبارة عن ضمان لتلقي الخبير لمهامه   

 .                                       2نجاز الخبرة المطلوبةإجل أمن المصاريف التي سيتكبدها و  تعابالخبير الأ

وجب المشرع على أكما  إ.م.إق. 520لمشرع الجزائري في المادة مانص عليه ا وهو    

  لحكم لغاء اإن ذلك يترتب عنه ذا تخلف عإنه جال المحددة لأيداع تسبيقي في الأإالخصم 

 538ستثناء من خلال نص المادة إيوجد نه أجراء خبرة غير إيسقط حقه في التمسك في و 

                                                           

                                   229ص ، سليمان المرقس،المرجع السابق 1 

                                     .005ص ، السابقمحمد حزيط، المرجع  2 
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ضة عري مر علىألغاء تعيين الخبير بموجب إرفع  وأجال للأ جاز تقديم طلب بتمديد أ: إ.م.إق.

                            . رادتهإخارج عن  وأخير لسبب قاهر أكان سبب هذا التو  ثبت حسن النية أذا إ

م المحاكم من طرف الخص داء مهامه حسب العرف المتعامل به فيلخبير لأستدعى ايُ و    

ي لقاضيداع المبلغ الذي حدده اإيقوم بو  من يهمه التعجيل  وأجراء الخبرة إالذي طلب 

مة علام الخبير بالمهإ بمجرد و  نة ضبط المحكمة المختصة ماأكمصاريف مؤقتة للخبرة لدى 

ه المهمة رفض وأبلاغ القاضي بقبوله إجال بقرب الأأ ن يبادر فيأن عليه إفليه إالمسندة 

ذلك في  المحكمة التي و  المرفقة الوثائق و  طلاعه على الملف إمكانية إمع ، ليهإالمسندة 

درة هذا قبولا ضمنيا  ذلك بمباغالبا ما يكون قبول الخبير ،  و الحكم القاضي بالخبرة صدرتأ

زيارة  وأطلاع على الوثائق لى المحكمة المختصة للإإنتقال الإ وأطراف تصال بالأخير بالإالأ

 .       1العينة محل الخبرة 

                                   : ستدعاء الخبير للخصومإ: ثانيا

حديد جب عليه تدعوى و الوراق في الأو طلاعه على المستندات إ و بعد تعيين الخبير  

   يتجاوز المهلة القانونية عماله كي لاأ  أتاريخ  لبد

فيما عدا الحالات التي يستحيل فيها حضور  إم..إق. 531التي نصت عليه  المادة و    

كان مو  ساعة و  خطار الخصوم بيوم إويجب على الخبير ، الخبرة طبيعةالخصوم بسبب 

                                                           

   .27،ص7002، محمد توفيق اسكندر،الخبرة القضائية، دار هومة، الجزائر 1 



  إجراءات الخبرة القضائية وحجيتها في الاثبات                               ثانيالفصل ال
 

85 
 

 ىلإخطار سل هذا الإرْ ستعجال يُ في غير حالات الإ،  و محضر قضائي جرائها عن طريقإ

لى إما إعلم وصل قل  بكتاب موصى عليه بيام على الأأالخصوم قبل اليوم المحدد بخمسة 

 قوال أيثبت الخبير في تقريره . المختارلى موطنهم إ وأقامتهم إمحل  وأموطنهم الحقيقي 

                                                          . ملاحظات الخصومو 

 يام ن يخطر الخصوم بالأأستدعاء يجب على الخبير في هذا الإستدعاء الخصوم إوبعد   

            . الساعة التي سيقوم بها بالخبرةو 

حدد في ن يأعليه و   ،الموضوعبالقاء الذي يعترف فيه بجوهر  وأجتماع لهم إول أب وأ  

جتماع حضارها معهم يوم الإإوالمستندات التي يتوجب كذا الوثائق و  ستدعاء رزنامة عمله الإ

مستندات التي يراها ضرورية ن يطلب من الخصوم أيجوز للخبير  إ.م.إق. 531حسب المادة 

                      . خيرأنجاز مهمته دون تلإ

وم تحت مر الخصأن يأويمكن للقاضي  ،شكال يعترضهإي أعلى  لع الخبير القاضيطْ يُ   

                           .خيرأنجاز مهمته دون تلإضرورية تهديدية بتقديم المستندات التي يراها طائلة غرامة 

م الخبير جراء عدم دعوته للخصو ن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على بطلان عمل أعلما 

ررة جراءات المقالعامة للبطلان وهي مخالفة الإ مما يتعين القواعد، لحضور عمليات الخبرة

لى ما ع ذا ترتب عليها ضرر لمن يتمسك بالمخالفة وبناءإلا إ، ج عنها البطلانتقانونا لاين

 إ.م.إق. 13ردة في المادة ة الغير الواستدعاء بالطريقالإذا حصل إتقدم يكون البطلان سببا 
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ب التمسك يجو  عمليات الخبرة  غفل الخبير عن دعوته لحضورأ من لا إلايتمسك به ،  و القديم

                                                             خطار الخصوم نهائيا.إذا لم يتم إويكون البطلان مطلقا ، الموضوع مام محكمةأبه 

"من : 1بقولها83/85/5003الصادر بتاريخ  المحكمة العليا هذا في القرارهاكدت أولقد   

يها الساعات التي يتم فو  يام ن يخطر الخصوم بالأأنه يتوجب على الخبير أالمقرر قانونا 

. توجب على إ.م.إق. 531ذا كانت المادة إنه أو   نه يجدر الملاحظةألا إ.جراء اعمال الخبرة"إ

في  مر خلاف ذلكن الأإالوقت الذي يقوم به بالخبرة فو   م باليومن يخطر الخصو أالخبير 

، لى الضحيةتي يجريها علاجراء الخبرة  إستدعاء  المتهم بإبير غير ملزم بخن الاحيث ، الجزائي

"لا : الذي جاء فيهو   85/85/5011حد قراراتها المؤرخ في أكدته المحكمة العليا في أوهذا ما 

طراف لحضور العمليات التي يقوم بها الخبراء المعينون من طرف الأ ستدعاءإلتزام بإيوجد 

       2القضاء الجزائي"

                                 : بداية عمل الخبير: الفرع الثاني

وم به في يداع المبلغ المحكإتم و  ة من الحكم القاضي بتعيينهذا تم اشعار الخبير بنسخإ  

عتمدين لمذا كان غير مقيد في قائمة الخبراء اإحلف اليمين في حالة ما و ، مانة ضبط المحكمةأ

  لدى المحاكم 

                                                           

                    .0552الصادر عن المحكمة العليا سنة  200552القرار  1 

                                المحكمة العليا، 2ع، 790522 قرار جزائي 2 



  إجراءات الخبرة القضائية وحجيتها في الاثبات                               ثانيالفصل ال
 

87 
 

عمله متبعا الخطوات التي يراها مناسبة في حدود النقاط التي حددها الحكم  أن يبدأجب عليه و 

 .                 اضي بتعيينهالق

                                           وراق للخبير:تسليم الأ  ولا:أ

تصال عد الإيحدد تاريخ لبدئها بو  مهمةن يقبل الأو  في للخبير نسخة من حكم تعيينهلا يك  

 قود قة بالدعوى فضلا عن العطراف تسليمه كل الوثائق التي لها علابل على الأ، بالخصوم

كل مستند له فائدة كما لهم ان يتقدموا خطيا و  حكام النهائية السابقة لنص الموضوع الاو 

بير ويكون  تسليم الوثائق للخ، المطالب التي يرونها مناسبة لعملية الخبرةو  بالملاحظات  

صل يمضي الخبير و و  بناء على طلب المحكة  وأفي ذلك طراف رغبة الأ وألى طلبه إستنادا إ

                                             . الملفاتو  استلام المستندات 

                           : داء مهامهأواجبات الخبير وقت : ثانيا

ختصاصه إفالخبير بحكم ، داء مهامهلزام الخبير بطريقة معينة لأإلايستطيع القاضي   

نه على الا إمن الخبرة و  لى الهدف المرجغالسبل القصيرة للوصول و  درى بالطرق المثلى ا

رة، على ثناء سير الخبألتزام بها غيجب عليه الالقضاء و  قرها الفقه أالخبير مجموعة مبادئ 

شخصيا  بيرعلى الخ، لى ذلكإبطريقة قانونية كما سبق التطرق  طرافستدعاء الأغخبير ال

، ى حدىكل عل قوال الخصوم أو  على الخبير تدوين الملاحظات ،  و ليهإتنفيذ المهمة الموكلة 

ما يتمتع وضوح كو  جابة عنها بكل دقة سئلة التقنية المكلف بالإعلى الأ جابةعلى الخبير الإ
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ن تستمد أجب التي يكذا التحقيقات و   بحاث التي يقوم بها الأو  نجاز مهمته إية التامة في بالحر 

                                                            بطرق شرعية يسمح بها القانون.

 ه المحكمةالقيام بنفسه بما كلفتو  نتقال خبير قد كلف بمعاينة وجب عليه الإذا كان الا  و    

ى مكان ال النتقجب عليه الإو  الحسابات الجارية و  الدفاتر  طلاع علىذا كلف الخبير بالإا  به و 

                                                   . طلاع عليهاالإ و تواجدها

ليق التع وأمن الشهود ي شاهد أقوال أحوال تقييم ي حال من الأألا يجوز للخبير بو    

    مرها متروك للقاضي.أن لألا التطرق للوقائع القانونية و  عليها 
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   ستبداله:ا  و  تنحيته و  جراءات رد الخبير إ الثاني:المبحث 

ندة المعين للقيام بالمهام المس حد الخصوم الخبيرأن يرفض أتدعي الظروف حيانا تسأ  

د الخبير كما قد يجستبعاده، جراءات معينة لإإتخاذ إ في بعض الحالاتجاز له المشرع أليه فإ

حمله على سباب تتكون لديه قضية معينة الأ وأليه إالمسندة  المعين حرجا في القيام بمهامه

امه داء مهأعن  عتذار الخبيرإ ن لزاما على المشرع تنظيم عملية داء مهامه فكاأعتذار عن الإ

                                . يضر مصلحة الخصوم ختيارا من تلقاء نفسه بما لاإتنحيته و  ليه إالمسندة 

لحقائق فقد لى اإفي تسهيل المهام للوصول ، لقضاءهمية العمل الذي يقدمه الخبير لنظرا لأو   

حاول شرحه ما سن وهو  تنحيته ورده و  ستبدال الخبير إ خر بتنظيم مسالةالأ وهتم المشرع هإ 

           لى ثلاث مطالب:إمن  خلال تقسيم هذا المبحث بنوع من التفصيل 

                               . جراءات رد الخبيرإ: ولطلب الأ مال

                  . عن ممارسة المهام تنحي الخبير: المطلب الثاني

                        . ستبدال الخبيرإجراءات إ: المطلب الثالث
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                               . جراءات رد الخبيرإ: ولالمطلب الأ 

عتراضا منه على الخبير المعين من إ حد الخصوم أطلب يقدمه و  ن طلب رد الخبير هإ  

ن طلب رد الخبير أغير ، لمهام تخص نزاعهم المعروضللقيام بجملة من اطرف القضاء 

ا وهذا ما سنحاول تبيانه من خلال هذ، جراءات معينةإتخاذ إلا بعد إ، قبولهو  أتقديمه لايمكن 

                            سباب تقديم الطلب ثم الفصل في طلب الرد.أو  لذي سنتناول فيه تقديم الطلب المطلب ا

 طلب الرد.: ولالفرع الأ 

 حد الخصوم أعلى طلب  جلها بناءاأنتدب من أُ د الخبير تنحيته من المهمة التي يقصد بر   

قبول  في حالة،  و طرافحد الأألى إنحيازه إحتمال إن ذلك في حالات معينة يخشى فيها يكو و 

 .                          1خر أستبداله بخبير إمر بأطلب رد الخبير فان القاضي ي

حد أراد أذا إ": بقولهإ .م.إق. 533قد نص المشرع الجزائري من خلال نص المادة و    

مر بالخبرة أالذي يتوجه للقاضي و  سباب الردأيقدم عريضة تتظمن الخصوم رد الخبير المعين 

مر ألب الرد بفي ط خيرأيفصل دون تو ، تعيينيام من تاريخ تبليغه بهذا الأجال ثمانية أخلال 

                                        غير قابل للطعن".

                  ولا/ الشروط التي يجب تتوفر في طلب رد الخبير.أ

                                                           

         022ص ، المرجع السابق، احمد فاضل1    
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         : ن تتوافر في طلب رد الخبيرأمن بين الشروط التي يجب   

اضي بناء عينه الق ونه لأذ إ، عينه القاضي من تلقاء نفسهالخبير المراد رده قد ن يكون أ -

                                                        . حد الخصوم لا يحق لهما تقديم طلب الردأعلى طلب 

                                                    . يام من تبليغهأ 0 ه خلاليجب على الخصم الذي يرغب في رد الخبير تقديم طلب -

                      موكله. وأن يكون الطلب موقع من الطالب أ -

 لى تقديم الطلب إلرد معللا بذكر السبب الذي دفعه ن يكون طلب اأ -

                             جراءات تقديم طلب رد الخبير إثايا / 

ك خلال الخبير وذلصدر الحكم بتعيين أداري الذي طالب الرد عريضة للقاضي الإ يقدم  

ايام من تاريخ بالحكم القاضي بندب  0ب   إ.م.إ. ق.533حددها المشرع في المادة  مدة زمنية

    الخبير المراد رده

ي طلب أعن البيانات اللازمة في تقديم  ن يذكر في عريضته المقدمة فضلاأيجب و    

 كما يذكر، الخصوم عنوانو  لقب و  سم إكذا ،  و ان الخبيرو عنو  لقب و  سم إكر ذ، قضائي

يتولى القاضي المختص سماع الخبير محل ،  و طلباته بالوثائقو  قواله أسباب الرد مدعما أ

   سباب الرد.أمناقشة و  كذا سماع الخصوم و  لرد ا



  إجراءات الخبرة القضائية وحجيتها في الاثبات                               ثانيالفصل ال
 

92 
 

طراف أحد ل لأن المشرع الجزائري خو أ. إ.م.إق. 33نلاحظ من خلال نص المادة و    

 1 الخصومة لرد الخبير الذي عينته المحكمة من تلقاء نفسها بتبديله بغيره من الخبراء 

وافرت ت ولو  حتى يجوز لها رد الخبير من تلقاء نفسها  لاو  حد الخصوم ذلكأذا طلب إ  

 سباب كما سنرى في الفرع الثاني.الأ

                         . سباب رد الخبيرأ: الفرع الثاني

غير  ،د للقاضي الذي عين الخبيرنص المشرع الجزائري على جوازية تقديم طلب الر   

وله:"لايقبل تستدعي الرد بقسباب التي نفس المادة جملة من الأنه اشترط في الفقرة الثانية من أ

 وأ القرابة الغير المباشرة  لغاية الدرجة الرابعة  وأبناءا على سبب القرابة المباشرة لا إالرد 

                  خر"أي سبب جدي لأ وأوجود مصلحة شخصية ل

بير وف في وجه الخطراف الخصومة للوقلأ جراء قانوني خوله المشرعإ وطلب الرد هن إ  

 2سبابنحيازه لسبب من الأإالذي يخشى منه 

                           نما على سبيل المثال.ا  و  مشرع الجزائري على سبيل الحصرسباب لم يحددها الوهذه الأ

       حد الخصوم.أو وجود عنصر القرابة بين الخبير  -5

                                                           

               .002المرجع السابق، ص، عبد الناصر هنوني و نعيمة تراعي 1 

                                      .71المرجع السابق،ص ، نزيهة مكاري 2 
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 في  مجموعة 1يتمثل عنصر القرابة الذي يجيز للقاضي رد الخبير كما يراه بعض الفقهاء  

 : همهاأ من الحالات 

جدة الو  م الأ، ن علاا  الجد و و  ب الأ وهو  صول وهي تكون بين الأ: حالة القرابة المباشرة -أ

 ل.                                                              ن نز ا  بن و غبن الا  و  بن الإ: الفروع،  و ن علتا  و 

 خوال الأ، العماتو  العمة و  خوات الأو  خوة الإ: قرابة الحواشي: ر مباشرةالقرابة الغي -ب

       لى الدرجة الرابعة.إولادهم أ و الخالات و 

حد أن زوجه وبي وأمصاهرة بين الخبير  وانسب  وأذا كانت ثمة قرابة إ: المصاهرةقرابة  -ج

                               الخصوم.

                         ذا كانت مصلحة شخصية بين الطرفينإ -2

خاص شللأ وأزوجه  وأ كان للخبير وألزوجه مصلحة شخصية في النزاع  وأ ذا كانت لهإ -

 .                                                        قيما عليهم  مصلحة وأناظرا  وأوصيا الذي يكون 

                      حد الخصوم دائنا لأ وأذا كان الخبير مدينا إ -

  جراء خبرة في نفس القضية إن قام بأذا كان الخبير قد سبق له و إ -

                                               . يه فيهاأعطى ر أ و  

                                                           

                                      .52ص، مولاي بغدادي، المرجع السابق 1 
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ية لجدا وأكافية الخطورة   حد الخصوم من المظاهرأبين و  زوجه  وأ ذا كان بين الخبيرإ -

 . جراء الخبرةإما يشتبه معه في تحيزه في 

                         . حد الخصوم في خدمة الخبيرأذا كان إ -

 1هتهعدم نزا  وأتحيز الخبير حد الخصوم عداوة شديدة يغشى معها أو  ذا كان بين الخبيرإ -

، اصمينحد المتخكان يكون شريكا لأ، نجازه الخبرةإ ن يكون للخبير مصلحة ينتظرها منأ -

 2ي جهة كانتأوارثا من  وأ

                                   . سباب جدية اخرىأذا كانت إ/3

                                   المهنية.و  عدم الكفاءة العلمية -

                         . ختصاصه في المادة محل الخبرةإعدم  -

    . عمال الخبرةأ التحري المطلوبين في و في البحث عدم الجدية  -

 3خلاص في العملالإو  عدم النزاهة -

 

                                                           
               .001ص ، المرجع السابق، عبد الناصر هنوني و نعيمة تراعي 1

، ،دار الهدى، الجزائر0ج، سائح نقوقة، شرح قانون الاجراءات المدنية و الادارية 2 

                                                             .702.ص7000

              .005ص ، المرجع السابق، عبد الناصر هنوني و نعيمة تراعي3 
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                          . الفرع الثالث: الفصل في طلب رد الخبير

انت ذا كإف، وع رد الخبير على وجه السرعةداري في دعوى موضيفصل القاضي الإ  

 توافرهاقتنع بإذا ما إموضوع في مدى توافر حالات الرد فيبحث قاضي ال، شروط الرد مجتمعة

قاضي ض الوقد يرف، خر في نفس الوقتآمر بتعيين خبير أيو  بعاد الخبير المعين إمر بأفي

لعدم جدية  وأخارج المواعيد تقديم الطلب و  جال حترام الأإطلب رد الخبير في حالة عدم 

سبابها  وهمية يهدف من وراءها أتكون  كانت دعوى الرد دعوى كيدية عندما وأ، سباب الردأ

،  الحق ستعمالإفي  ما يعرف بالتعسفو  هو  جراءات تطويل  سير الإو  الرد ربح الوقتطالب 

ن طلبه كا اذإض من طالب الرد ن يطلب التعويأالحالة يجوز للخبير المطلوب رده في هذه و 

 1ساءة للخبير فقطالإو  نصب على التشهير إ

ن يضا من طالب الرد لأأالمطالبة بالتعويض يضا في الخصام أخر يجوز للطرف الآو    

لى القاضي إرد الخبير  طلبما قدم  ذاا  و  ير العادي للمنازعة الرئيسية  ي تعطيل الستسبب ف

، السلب وأيجاب الرد لحين الفصل في طلب الرد بالإيقاف عمل الخبير محل إداري فيتم الإ

  الحكم الصادر بشان موضوع الرد. وأولا يجوز الطعن في قرار 

 

 

                                                           

 ،مذكرة الماجيستر في القوانين الاجرائية و التنظيم القضائي، الجزائر، اجراءات التحقيق في المنازاعات الادارية، زكري فوزية1 

 .022،ص 7000-7007
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 تنحي الخبير عن مباشرة مهامه. المطلب الثاني:

، ختيارهإن يتقدم  بأجاز للخبير ألمشرع ن اأغير ن طلب الرد يكون من الخصوم أصل لأا  

قامت أو  ذا وجد حرجا للقيام بعمله إ، ليهإداء المهمة المسندة أمن عفاء ومن تلقاء نفسه لطلب الإ

من  55وهذا مانصت عليه المادة ، عتذار عن القيام بمهمتهسباب تحمله على الإلديه الأ

تي لأيقدم طلبا مسببا في الحالتين ا نأخبير "يتعين على ال: بقولها 358-01الورسوم التنفيذي 

 : خرى  المنصوص عليها قانونامع مراعاة الحالات الآذكرهما 

ضر بصفته  ن تأنها أمن ش وأفي ظروف تقيد حرية عمله  داء مهمتهأحين لايستطيع الخبير  -

             . خبيرا قضائيا

  . خرآطلع على القضية في نطاق إن أذا سبق إ -

 : هماو  ين أهم مبدأنها تتعلق بلأثارت جدلا فقهيا واسعا أهذه النقطة 

 الحريةالمبدأ  الفرع الأول:

 . يتعلق بحرية الفرد التي ليست ملكا لمرفق عامو   :ولالأ أالمبد

       الحقالفرع الثاني: المبدأ 

لا يتخلف أجتماعية التي تقضي الحق في الضرورة الإ وه ولى منه عأ  والذي هو  :الثاني أالمبد

 في هذه النقطة ن المشرع فصل أغير . 1الشخص عن تقديم المساعدة التي يطلبها منه القضاء 

                                                           

                                      .21ص ، مقداد كرغولي، المرجع السابق 1 
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 وعتذار فهما الإأ، نضباطعدم الإو  دليل التمرد  وفالرفض ه، الرفضو  ،عتذارميز لنا بين الإو 

مام أذا وجد الخبير نفسه إخاصة ، 1كذا الخصوم و  للقضاء  و حترام الخبير لمهته إدليل على 

 وألنسب ا وأمصاهرة و  همته بسب قرابة داء مأحريته في و  ستقلاليته إموقف حرج يحد من 

اء من عففهنا على الخبير تقديم طلب الإ، غيرهاو  مودة  وأخصومة  وأعمل  وأعلاقة تبعية 

 533ة منصوص في الماد وه كما هعلى نفس القاضي الذي قام بتعيينو  ليه إالمهمة المسندة 

ظرف خاص  وأي مانع أذا حصل إليه إسندة معفاءه من المهمة الإ يضا أكما يمكن   إ.م.إق.

                                                  . السفرو  كالمرض 

لها و  للجهة القضائية التي عينته  وألى القاضي إطلب التنحي ن يقدم  أعلى الخبير   

، ا الخبير مقبولةدم بهسباب التي تقن الأأتبين لها ا إذالتقديرية في قبول طلب التنحي  السلطة

 تنفيذبذا تبين لها عدم وجود سبب مقبول لذلك يبقى الخبير ملزما إن ترفض الطلب أكما لها 

ول لى حين وصإعفاء قديم طلب الإخر عن تأالتو  لايجوز للخبير  و ليه  إالمهمة المسندة 

ؤدي ن يأنه أمهني من ش أرتكب خطإنه حينها يكون قد لأ، نجاز الخبرةلمحدد له لإجال االأ

خر أا التص المتضرر عن هذتجاه الشخإفضلا عن مسؤوليته المدنية ، بيةديألقيام مسؤولية ت

     2نجاز الخبرة غير المبررةإفي 

                        

                                                           

              .072ص ، المرجع السابق، نصر الدين هنوني و نعيمة تراعي 1 

                                    .002ص ، محمد حزيط، المرجع السابق 2 
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                           . ستبدال الخبيرإجراءات إالمطلب الثالث 

ما إخر أستبدال الخبير بخبير طرق التي يتبعها الخصم لإنص المشرع على بعض ال  

                      كما سنرى  سبابذا توفر سبب من الأإستبداله إجراءات إما باتباع إجراءات رد الخبير إتباع إب

ستبدال ا  و  مد عليها القاضي لبناء قناعتهسباب التي يعتتبيان الأوقد حاولنا في هذا الطلب 

            جراءات المتبعة لذلك.ماهي الإو    خرأالخبير المعين بخبير 

                       ستبدال الخبير إسباب أول: الفرع الأ 

  ستبدال الخبير على سبيل الحصر بل تركها للظروفإسباب ألم يحدد المشرع الجزائري   

: نهأعلى  إ.م.إق. 532فقد نصت المادة 1تحيط بها و  الملابسات التي تخص كل  قضية و 

مر على أستبدل بغيره بموجب إتعذر عليه ذلك و  أ نجاز المهمة المسندة لهإذا رفض الخبير إ"

                                        ذي عينه.العريضة صادر عن القاضي 

لم يدعه  وأ هلم ينجز تقرير  وألم يقم بها  وأليه إلم يقبل الخبير المهمة الموكلة  ذاا  و    

حكم قتضاء العند الإو  ما تسبب فيه من مصاريف جال المحدد جاز الحكم عليه بكلفي الأ

 ستبداله"إيمكن علاوة على ذلك و  ت المدنيةعليه بالتعويضا

                              ستبدال الخبير بسبب رده إ/ 5

                                                           

 .                                    29ص، صبرينة حساني، المرجع السابق1 
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كن يمو  ،خرآر ستبدال خبير بخبيإن واحد آن يتضمن في أيمكن مر الصادر برد الخبير ن الأإ

ستبداله إالقاضي المختص بو  ،بالردمر القاضي مر مستقل لاحق على الأأستبدال بن يكون الإأ

 1بالخبرةمر أالذي  وه

          ليه:إستبدال الخبير بسبب رفضه القيام بالمهمة المنوطة إ/2

نجاز إستبدال الخبير في حالة رفضه إمكانية إتنص على  إ.م.إمن ق. 532في المادة   

لمهمة زم بقبول افالخبير غير مل، ن يلتزم الخبير بتقديم تبرير لموقفهأدون ليه إالمهمة المسندة 

ى يتسنى لهذا اضي الذي عينه حته مع ذلك ملزم بتبليغ موقفه للقنأغير ، التي تم تكليفه بها

بب رفضه ض مالم يتبين سيمكن مساءلة الخبير قضائيا عن سبب الرف لا.  و ستبدالهإخير الأ

 2طرافحد الأأر بضراالقصد بالأ

نجاز إبير المسجل في قائمة الخبراء عن متناع الخإديبية فأالتو  داريةما من الناحية الإأ  

الشطب  لى حدإجراءات تصل إيرتب ، مهنيا أي مبرر قد يشكل خطأبدون ليه إمة المسندة هالم

                                                 3النهائي من قائمة الخبراء القضائيين

                              ستبدال الخبير لتعذر قيامه بالمهمة:إ/3

                                                           

                                         .022المرجع السابق،صاحمد فاضل، 1 

 .                                          200-59من المرسوم  70المادة  2 

 .                                      021ص ، احمد فاضل،المرجع السابق 3 
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م لكن لو  قيامه بالمهمة ستبدال الخبير لتعذرإمكانية إعلى  إ.م.إق. 5/ 532نصت المادة 

وعة مشر و  ب جديةسبان يكون لأأيشترط بصفة عامة و  لهذا العذر،سباب الخاصة تحدد الأ

 .1الحجم الزائد للعمل و  ،بعد المسافة، المرضو  كالقوة القاهرة

                         : لتزاماتهإخلاله بإبير بسبب خستبدال الإ/4

 وأها ليه ثم لم يقم بإذا قبل المهمة المسندة إستبدال الخبير إتسمح ب 532/2ن المادة إ  

حصورا على ليس م خلال الخبير بالتزاماتها  ،  و جال المحددةلم يودعه في الأو  ألم ينجز تقريره 

قانوني  وأ دبيأخر ألتزام إي أب يضاأبل يشمل ، في النص السالف الذكرليها إالحالات المشار 

رير الذي ن التقأائه لتقديم التوضيحات اللازمة بشستدعإ مام الجهة القضائية رغمأمهني  وأ

    ف ه بكل ما يتسبب بمصاريلتزاماتإعلى الخبير الذي يخل بللقاضي الحكم  يمكن. و 2عدهأ 

 .3قتضاء الحكم عليه بتعويضات مدنية عند الإو  

                                     : ستبدال الخبيرإجراءات إالفرع الثاني: 

  طرافسماء الأأن يذكر فيها أيجب و  ستبدال الخبيرإقدم طلب بموجب عريضة ي

ادر حكم الصتاريخ الو  ملخصا وجيزا عن وقائع الدعوى و  وظائفهم و  عناوينهم و  لقابهم أو 

لى إعت سباب التي دالأ، ستبدالمحل الإلقب الخبير و  سم إ، ستبدالبتعيين الخبير محل الإ

                                                           

                                      .025ص ، المرجع السابق، احمد فاضل 1 

                                            358-01من المرسوم  28المادة  2 

                                                         ق.ا.م.ا 532المادة  3 
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وتكون موقعة  ،لى رئيس المحكمة المختصةإتقديم العريضة ،  و بغيره ستبدال هذا الخبيرإطلب 

 مرأويصدر رئيس المحكمة  1المحامي الخاص بهو  أمن وكيله القانوني و  أطالب نفسه من ال

يقوم بنفس ا لهذستبداله و إ الذي طلبول خر مكان الخبير الأآخبيرا على عريضة يعين فيها 

كان  اذإحد الخصوم وهذا أطلب الرد الذي قدمه ستبدال الخبير بعد قبول إ المهمة. وقد يكون

 . سباب مقبولةأالطلب مؤسسا على 

كم ر يكون بمقتضى حن تعيين الخبيأ": وقد قضت محكمة النقض المصرية بقولها

ا الخبير مأ، جل المحدديداع تقريره في الأإخر دون مبرر في أذا تإستبداله إكذلك و  قضائي 

بداله لا يستلزم صدور حكم من المحكمة بل يجوز إن إداء المهمة فأءه  من عفاإ يطلب الذي 

 رالقاضي الذي عينه، وقد لايصادف تعيين الخبيو  أدم به من رئيس الجهة التي عينته التق

شترط طالما لم ي،  و لى ذلكإما و  أ سمه من الجدولإستبعد أو  أمحلا كان يكون الخبير قد توفي 

مة لما كان قيام محكو  ن ضمنيا ن يكو أبدال صريحا فمن ثم يجوز الإ ن يكون قرارأالقانون 

 2بدالهإالحكم فلا ينطوي على قرار ضمني بستئناف بتكليف خبير غير الذي عينه  الإ

 

                                                           

 دار البعث،، القواعد الاجرائية امام المحاكم و المجالس القضائية، بشير بلعيد 1 

                                                  .01، ص 2888، الجزائر

    ، مصر، المكتب الجامعي، الوسيط في شرح قانون الاثبات، انور طلبة 2 

                                               .010و010 ، ص،2884 
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            ثبات حجية تقرير الخبرة في الإ : لثالثالمبحث ا

ائل ثبات خاصة في المسالإقوة في دارية الخبرة الإو  جراءات المدنيةقانون الإ عطىأ لقد 

وقد  رير الخبير.خذ بتقلحالات التي يلزم بها القضاء بالأقد حدد المشرع بعض ا. التقنيةو الفنية 

لى إسمناه قو  ثبات. قوتها في الإو همية هذه الوسيلة أ لى تبيان إالتطرق في هذا المبحث ولنا أ

                                  مطالب.ثلاثة 

 : تقدير اتعاب الخبيرو  يداعها  و  عداد تقرير الخبرةإ ول:المطلب الأ 

ن يودعه أتقريره الكتابي يجب  عدو أو  ليهإالمسندة  نتهى الخبير من القيام بمهامإذا إ

قضي في الحكم الذي ي جال المحددنتهاء الأإقبل  مانة ضبط المحكمة التي كلفته بالمهامأمام أ

                                                    . تعابالأ يداع مذكرة تقديرإبتعيينه مع 

        مانة الضبط:أيداعه لدى إ و عداد تقرير الخبرة إول: الفرع الأ 

سلوب اكون بن تايجب و  ليها الخبير غهذا التقرير النتيجة التي توصل  حيث يتضمن

ي النزاع ل في القاضي ليتمكن من الفصآتنوير ر و  ن الهدف من الخبرة هأ ذْ إبسيط و  واضح 

  شترط القانون جملة من العناصر التي يجب توافرها في  تقرير الخبرةإلذى ، المعروض عليه

    يداع بيها.جراءات التي يتم الإكيفية الإو 
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 : ولا/ محتوى تقرير الخبرةأ

ذكر بعض كتفى بإنما ا  و  نص الشكل الذي يقدم به تقريره لم يرد نص قانوني يبين ال

 : هيو   إ.م.إق.530ضمن المادة  ن تتوافرا العناصر التي يجب

 مستنداتهمو  ملاحظات الخصوم و  قوال أ .       

  ليه.إفي حدود المهمة المسندة عرض تحليلي عما قام به وعاينه 

 1نتائج الخبرة 

لخبرة لتقرير اساسية رى على توافر جملة من العناصر الأالعرف القضائي جن اغير 

 عتبارها صحيحة نذكر منها:لإ

 :يذكر الخبير في هذا الجزء جملة من البيانات:و   الديباجة 

الجهة ، رقم الجدول ،الفهرس  رقم ، تاريخ الحكم، ذكر بيانات الحكم الصادر بتعيينه -      

الخبير     هام التي كلف بها ـــــالذي يبن المو  طوق الحكمـــبيانات من رراــللقائية المصدرة ـــالقض

                          مع الصيغة التنفيذية له.

                . عنوانه بالتدقيقو  لقب الخبيرو  مسإذكر  -      

                   . وكلائهم و عناوينهمو  سماء الخصومأذكر  -        

                                                           

                                    .540ص ، محمد حزيط، المرجع السابق 1 
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مى " سم الخصم الذي كلفه ضمن تقرير يسا  و  خ تسلم الخبير الحكم التنفيذيذكر تاري -      

          الخبير بمهمة"تكليف 

لمعاينات التي قام بها مع بيان هنا يتطرق الخبير إلى سرد او  :الظروفو  عرض الوقائع -

                  1ثيرها في النزاع  أت

ور الخبراء ذكر حضو  ال الخبرةعمأ جريت فيها أذا التعريف بتعريف الأماكن التي يقوم في هو  

على و  متناعهم عن الحضورإ ووكلائهم أو  وحضور الخصوم، معمال بأنفسهاشرة تلك الأبم

لوثائق المسلمة او  وجه الخصوص تكليفهم بالحضور تبعا للأوضاع في القانون مع ذكر الأشياء 

                                2. للخبراء

                                        : المناقشةو  عمال الخبرةأ 

فحص  ونتقال أإ وتي يقوم بها شخصيا من معاينة أعمال الزء الأيعرض في هذا الجو  

ا المعلومات التي تحصل عليه،  و غيرهاو  وثائق  وأعقود  وطلاع على السجلات أالإ ودفاتر أ

 .                                              3المهمة المسندة إليهفي سبيل تنفيذ 

                                                           

 .             540ص ، المرجع السابق، نصر الدين هنوني و نعيمة تراعي 1 

                                                            .14ص ، المرجع السابق، الطاهر تواتي 2 

                                   .518ص ، المرجع السابق، محمد حزيط 3 
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بين و  يطابق بين مختلف الطروحاتو  ي التقرير الذي يقارن فيه الخبيرهي الجزء الحاسم فو  

 .ما يجب إبعادهو جرائها مع تبيان ما يمكن الأخذ به إالمعاينات التي يكون قد تمكن من 

                                                          : النتائج

 حيث يعرض الخبير في هذا الجزء، هي الجزء الأساسي الجوهري في تقرير الخيرةو  

إليه  الرأي الذي توصل يقدم فيهاو  من نتائج من جراء الأبحاث التي قام بها، ما توصل إليه

       من الخصوم راء المختلفة المبداةعن كل الاسئلة المطروحة عليه بعد مناقشة الآ

يضاح الأوجه التي              1يآليه من ر إنتهى ما إا هستند فيإوا 

التي  المناقشةو   هي ما توصل إليه الخبير من نتائج منطقية للوقائع الموضوعيةو  

يشر  المشرع الجزائري لمو   2تجيب على كافة المسائل المطروحة يتعين من الناحية النظرية أن

    . إلى لغة التي يتم تحرير الخبرة فيها

                                                : التوقيعو  التاريخ 

 أجاب على كل الأسئلة المطروحة في الحكم و نتهى الخبير من المهام الموكلة إليه إإذا 

                    . ؤخره قبل إيداعهيو  تقرير صبح جاهزا لإيداعه بالمحكمة في هذه الحالة يوقع الأرأى أن تقريره و 

                                                           

 ، دار الفكر الجامعي، دور القاضي في الاثبات، سحر عبد الستار امام يوسف 1 

                                             .131، ص 2881، ، مصر5ط

                .540المرجع السابق، ص ، نصر الدين هنوني و نعيمة تراعي 2 
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راء الفقهاء أما إذا تعدد الخب، الصفة الرسمية للخبرةن افيالتاريخ يضو كلا من التوقيع و  

                            : ميزوا بين حالتين

ديم قتم تذا إ، بطلان التقرير لىإن توقيع واحد منهما فقط لا يؤدي ذا كان هناك خبيران فإإ - 

 مالى تطابق وجهات نظرها  و تحريره سويا و  فعلا على وضعه الدليل على أنهما قد تعاونا

            1فيه  

ختلاف آرائهم فإن توقيع كل واحو أما في حالة تعدد الخبراء  - ة هما ضروري جدا لصحمن دا 

جوهري  إجراءء لذلك فإن توقيع جميع الخبرا،  و كان يخالف رأي الآخرين ولو  تقرير الخبرة

                                                           2نتحت طائلة البطلا

 3. في حالة ما إذا لم يذكر تاريخ الإنجاز فيعطى له تاريخ الإيداعو  

                                                   : حق الخبرةلم

 المستندات التي كان الخبير قد اطلع عليها و يتضمن هذا الملحق مختلف الوثائق و  

 ما سلمه لهو  كما يرفق الإخطارات التي وجهها للخصوم ، اعتمد عليها في إنجاز عملهو 

                                                       . مستنداتو   عقودو  الخصوم من مذكرات 

                                                           

               .513المرجع السابق، ص ، نصر الدين هنوني و نعيمة تراعي 1 

 .                  518و540ص ، المرجع السابق، مولاي ملياني بغدادي 2 

 .                                515ص ، المرجع السابق، الطاهر تواتي 3 
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نه إرفاق لا يمكو مانة ضبط المحكمة الخبرة لدي أ ركتمل عمله يقوم بإيداع تقريإمتى و  

 وكتشف وجود أخطاء مادية لا تؤثر في جوهر التقرير أإإلا إذا ، وثيقة بعد ذلك وتند أأي مس

للترخيص له  هتانتدبإه الإتصال بالجهة القضائية التي إغفاله بعض الوثائق فإنه يجب علي

لتي اغفل ائق االوثو  الأوراق ون التصحيحات المادية المطلوبة أبإرفاق ملحق إستدراكي يتضم

                                                         1. الأصلير إرفاقها مع التقري

                                        : ثانيا: إيداع تقرير الخبرة 

لا يخضع إيداع تقرير الخبرة لتشكيلة معينة على عكس ما كان عليه قبل الإصلاح 

اريا ر أنه لم يظل ذلك سغي، إذا كان الخبراء ملزمين بقيد تقريرهم بالمصلحة 5015الجبائي 

                 2.إلى الأن

خلال الأجل  يكون ذلكو  فالخبير يقع تقرير خبرته أمام أمانة ضبط المحكمة التي كلفته

          .  تم الإيداع خارج الآجال كما سنرىغير أنه أحيانا ، محدد في الحكمال

                    : الإيداع أثناء الآجال المحددة في الحكم – 5 

اتب الضبط قوم كــيو  برة لدى كتابة أمانة ضبط المحكمةدع النسخة الأصلية لتقرير الخو ت

                         .يايعطيها رقما تسلسلو ع على ذلك يوقو    يداعاريخ الإــجيلها في الدفتر مع ذكر تبتس

                                                           

 .                                 515ص ، المرجع السابق، محمد حزيط 1 
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،  ابة الضبطتسجيله لدى كتو   داعهــلا تتم مهمته إلا بإيو  داع ـــالمسؤول عن الإي والخبير وحده هو 

مباشرة و  من واجب الخبير إخطار الخصوم بأنه قام بإيداع التقرير بالمحكمة للطلاع عليه و 

صوم للخ لإخطار الخبير يحدد أجلاالمشرع الجزائري لم ،  و إجراءات إعادة السير في الدعوى

 ع.                                           بالإيدا 

               : إيداع التقرير خارج الآجال المحددة في الحكم – 2

انتهت المدة له دون عذر مبرر جاز للقاضي أن يتخذ إحدى و إذا تأخر الخبير عن إيداع تقريره 

                    : الإجراءات التالية

في حالة رفض الخبير القيام بالمهام الموكلة إليه يجوز استبداله بغيره بموجب أمر على  -

                              . ذيل عريضة

 لم يقدم تقريره في الميعاد المحدد يجوز الحكمو  قبوله أداء المهمة ثم لم يتخذها في حالةو   -

                       : عليه فيما يلي

                             . فاري* بجميع ما أضاعه من المص  

ن هناك ترى المحكمة أو  ه بالتعويضات التي يطلبها الخصومقتضى الأمر الحكم عليإ* إذا   

                     . لتعويضهمو  ما يدع

 1. ستبداله بغير من الخبراءإ*   

                                                           

 .              511ص، نصر الدين هنوني و نعيمة تراعي، المرجع السابق 1 
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                              : دير أتعاب الخبيرقت: الفرع الثاني 

                                   .قدير الأتعابضة على تر اعمال ثانياو  ع أولا كيفية تقدير أتعاب الخبيرنتناول في هذا الفر و    

                                         . تقدير أتعاب الخبير: أولا

ينت المادة قد بو  ،الةتلقي أتعاب مقابل الأعمال التي يؤديها لخدمة العدللخبير الحق في 

بير "يتم تحديد أتعاب الخ: نهأى لالتي نصت عو تقدير أتعاب الخبير كيفية  إ.م.إق. 543

مساعي اعيا في ذلك المر ، بعد إيداع تقرير الخبرة، النهائية من طرف رئيس الجهة القضائية

القضائية لأمانة الضبط يأذن رئيس الجهة ، جودة العملو  لمحددةحترام الآجال اا  و  المبذولة

                   . تعابهأفي حدود المبلغ المستحق مقابل ، الغ المودعة إليها للخبيرببتسلم الم

صم الذي ر مع تعيين الخستكمال المبالغ المستحقة للخبيإيأمر الرئيس عند اللزوم إما ب  

ما إعادة او  يتحمل ذلك في جميع هذه الحالات و أودعها  لمبالغ الفائضة لمن إيداع الخبيرا 

             .ير للتنفيذلى الخبتسلم أمانة الضبط نسخة رسمية منه إ . يفصل رئيس الجهة القضائية بأمر

ه أمام يتعين على الخبير إيداع تقرير ، نجاز الخبرة المطلوبة منهإبإنتهاء الخبير من و  

ئية التي اأمانة ضبط الجهة القض عند إيداع الخبير لتقرير الخبرة أمامو  ،أمانة ضبط المحكمة

يقدمها إلى أمانة و  هنا فقط يصبح يحق له إرفاق تقرير الخبرة بمذكرة فيها قيمة أتعابه أ، نتبدتهإ

                   . الضبط في وقت لاحق لإيداع تقرير الخبرة
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ا على ير بيانأتعاب الخبو  شف بمصاريفالك وتتضمن عادة مذكرة أتعاب الخبير أو  

ام نتقالات التي قعمله وعدد الإ عدد الأيام التي قضاها في إنجازو  وجه الخصوص الساعات

رير تحرير التقو  ،نجاز الخبرةإالمصاريف التى تكبدها لأجل بيان و بها إلى محل النزاع 

 الإخطارات و الإستدعاءات و  الترجمة إن تمتو  نتقالاتمصاريف الإو  كمصاريف الطباعة

حديد مجهوداته لينتهي في مذكرة أتعابه بتو  أتعاب دراسته للوثائق و  غيرها من المصاريف و 

            . مصاريفه بما فيها الحقوق الجبائية،  و المبلغ الإجمالي لأتعابه

 543ائية طبقا لأحكام المادة بإيداع الخبير لمذكرة أتعابه يعود لرئيس الجهة القضو  

ام الآجال حتر ا  و اعيا في ذلك المساعي المبذولة سلطة تحديد أتعاب الخبير النهائية مر إ .م.إق.

                                                     . جودة العمل المنجزو المحددة 

               . الأطراف على أمر التقديرو معارضة الخبراء : ثانيا

 543ئية طبقا لأحكام المادة أتعابه يعود لرئيس الجهة القضابإيداع الخبير لمذكرة 

ام الأجال حتر ا  و عيا في ذلك المساعي المبذولة ائية مرا هطة تحديد أتعاب الخبير النسل إ.م.إق.

                                                           . جودة العمل المنجزو المحددة 

التي كانت تمنح  إ.م.إق. 220ع الجزائري ألغى المادة ر ما يمكن ملاحظته أن المشو   

جل أل ر خلاصراحة للخبير حق المعارضة في أمر تقدير أتعابه التي يحددها القاضي الأم

قانون  510نفس الحق منحه المشرع المصري في المادة  وهو  ،ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه
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يام أانية مجحفا خلال ثمالإثبات المصري التي اجازت للخبير التظلم من تقدير أتعابه إذا جاء 

                                                          .1لإعلانه لهذا التقدير على يد محضر قضائي 

عد يمكل لم ي الإدارية فإن الخبيرو  يةأما في ظل التعديل الجديد لقانون الإجراءات المدن

لاف هذا على خو  ،حق المعارضة في تقدير امر رئيس الجهة القضائية التي قدرت أتعابه

منه " يقدم الخبراء  01التشريع المعمول به في مجال الإجراءات الجبائية حيث تنص المادة 

    اريفهم ـــكذا مصو جزة من طرفهم ــمال المنـــكشفا عن الأع

قا مر يصدره رئيس المحكمة الإدارية طبأتحديده بموجب و  تتم تصفية ذلكو أتعابهم و  

عتبار عند الإ نتؤخذ بعي لاو  لمكلف بالماليةر ايلتعريفة المحددة بواسطة قرار صادر عن الوز 

                                                          .التقارير المقدمة بعد ما يزيد كدة ثلاثة أشهر من تاريخ قفل المحضرو  تحديد الأتعاب 

يس ئبتداء من تاريخ تبليغهم بأمر ر إطراف في ميعاد ثلاث أيام كاملة للأ ويجوز للخبراء أو  

ل القضائية التي تفصعتراضا على التصفية أمام تلك الجهة إ المحكمة الإدارية أن يقدموا 

     . ستشاريةإبصفتها غرفة 

 

 

                                                                    

                                                           

 .                                 514ص ، المرجع السابق، محمد  حزيط 1 
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    . قوته في الإثباتو مناقشة تقرير الخبرة : المطلب الثاني

جراء من إجراءات التحقيق يتعين بها القضاءو  الخبرة وسيلة من وسائل الإثبات       ي بناء ف ا 

ة للقاضي السلطو  تقديم طلب المصادقة عليها و  ستبعادها أإيجوز للطرف طلب و  حكمة 

                                                           : لب فرعينسنتناول في هذا المط،  و يتخذ ما يراه مناسباو  استبعادها و  التقديرية في الأخذ بها أ

                         . الفرع الأول نخصصه لمناقشة تقرير الخبرة

            . الفرع الثاني نخصصه لتبيان موقف القضاء من الخبرة 

                                   . مناقشة تقرير الخبرة: الفرع الأول 

وجه التي الأو  رأيهو  جة أعمالهنتي، ن يضمن تقرير خيرتهأأوجب القانون على الخبير 

جة المتوصل النتيو الحكمة من ذلك هي تمكين الخصوم من مناقشة تقرير الخبرة و ، ستند عليهاإ  

من شأنه أن يؤدي إلى بطلان الحكم و  بهذا الحق يعد إخلالا بحق الدفاعالإخلال و إليها 

 موضوعاو  دائما محلا لمناقشة أطراف النزاعفتقرير الخبرة يكون ، الصادر في الدعوى

                                . 1لطعونهم

يتعين أن تقدم المناقشات المتعلقة بعناصر الخبرة أمام الجهة القضائية التي فصلت و  

لا فأنها لا يمكن اعتبارها أسبابا لإستئناو  في نتائج الخبرة قبل الفصل في الموضوع  ف الحكم ا 

ن لم يقدم الخصم هذا ا  و   إ.م.إق. 541ما نصت عليه المادة  وهو  الطعن فيه بالنقض  وأ

                                                           

                                    .518ص ، السابقالمرجع ، محمد حزيط 1 
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ر الخبرة إلى عناص ستنادالدعوى بعد الخبرى فلا يحق له الإالحق عند نظر القضية أثر رجوع 

كدت عليه المحكمة العليا في قرارها الذي جاء أما و  ه،  و 1ضللطعن بالنق وساس لإستئنافه أأك

الطعن فيه  وأ ناف الحكم" لا تشكل المناقشات المتعلقة بعناصر الخبرة أسبابا لإستئ: فيه أنه

                               . 2"بالنقض إذا لم تثر مسبقا أمام الجهة القضائية الفاصلة في نتائج الخبرة

بعد أعادة السير في الدعوى من قبل الطرف المستعجل أمام الجهة القضائية مصدرة و  

ذلك من خلال مذكرات الأطراف التي يجري و الحكم يكون من حق الأطراف مناقشة الخبرة 

يحق  فكل خصم، الإداريةو تبادلها أناء سير الدعوى طبقا لنصوص قانون الإجراءات المدنية 

ي فانت أما إذا ك، المصادقة عليهايطالب بو  خبرة إذا كانت في مصلحته بين ذلكله مناقشة ال

ذا كان من حق ا  .  و طالب يإستبعادهايو  لأخطاء الواردة فيها اغير مصلحته فإنه يحاول أن يبين

اصر التي إذا تبين له أن العن يضا للقاضيأوا ما جاء في التقرير فإنه يجوز الخصوم أن يناقش

على  كما يجوز له، ات اللازمةءه غير وافية أن يتخذ جميع الإجراعليها الخبير تقرير  ىبن

   يتلقى منه الإيضاحاتبحضور الخبير أمامه ل والخصوص أن يأمر باستكمال التحقيق أ

                                           . المعلومات الضروريةو 

                                                           

                                   .220ص ، المرجع السابق، سائح ثنقوقة 1 

                  ، 2855-1-54بتاريخ  110244قرار المحكمة العليا رق  2 

                                          .5،2852ع، مجلة المحكمة العليا 
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 تجابةيتعين على الخبير الإسو  إزالة الغموض في التقرير والهدف من هذه المناقشة هو  

عدم الإستجابة لذالك يعد خطأ مهنيا كما نصت عليه و الحضور أمام المحكمة و  ستدعاءللإ

                                                 358-01من المرسوم  28المادة 

كما يجوز للمحكمة إذا تبين لها وجود نقص في الخبرة أن تتخذ جميع الإجراءات 

أمر لها أيضا أن تو  ،عينةاللازمة كالقيام بإجراءات التحقيق الإخرى المكملة كإنتقالها للم

يلية إلى نجاز الخبرة التكمإفتعهد ب، ر بإجراء خبرة تكميليةباستكمال التحقيق من خلال الأم

                             . 1نفس الخبير كما لها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر

                                    . موقف القضاء من الخبرة: الفرع الثاني

أعطى المشرع الجزائري للقاضي السلطة التقديرية في الأخذ بالخبرة المنجزة من طرف 

يد غير أنه هناك حالات ق، استبعادها كليا والجزئية أ والطرف المعين أما المصادقة الكلية أ

                          . أورد قيود على هذه السلطة كما سنرىو  فيها المشرع القاضي

              . سلطة القاضي المطلقة في الأخذ برأي الخبير: أولا

الخبرة دليل ف، ضائهالا يقيد قو ستشاري لا يلزم المحكمة إرأي  ورأي الخبير القضائي ه

 544ه المادة علي تما نص وهو  بل يخضع للسلطة التقديرية للقاضيع اطنه ليس قأإثبات إلا 

                . "يمكن للقاضي أن يؤسس حكمه على نتائج الخبرة ": إ..م.إق.

                                                           

 .                                      30نزيهة مكاري،المرجع السابق،ص  1 
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  .ائج الخبرةستبعاد نتإغير أنه ينبغي عليه تسبيب ، بيرالقاضي غير ملزم برأي الخ

" أن الخبرة كغيرها من أدلة الإثبات خاضعة لتقدير : ما ذهبت إليه المحكمة العليا بقولها وهو 

 : يضا قولهاأ،  و 1قضاة الموضوع "  

وع خضع للسلطة التقديرية لقضاة الموضيتفضيل خبرة عن أخرى ب" من المقرر قانونا 

 من ثم فان النعي على القرار المطعون فيه بالخطاء في تطبيقو ، التي خولها لهم القانون

 2. "ه ستعين ردو نعدام الأساس القانوني في غير محله ا  و القصور في التسبيب و القانون 

رر الخبرة فإن المحكمة تقستبعاد إ ولباتهم الرامية إلى المصادقة أف طايقدم الأطر بعد أن و  

 : ختيارات التاليةإحدى الإ

                             : المصادقة الكلية على تقرير الخبرة-

قتنعت إفمتى  إ.م.إق. 544/5قتنعت بصحتها إصادق كليا على تقرير الخبرة إذا للمحكمة أن ت

لأخذ جاب على كل التساؤلات المطروحة تستطيع اأيتبين لها أنه و  رأي الخبيرو ة الخبر  بنتائج

                                   . بها دون أن تكون ملزمة برأي خبير آخر

                                                           
 .                                   514ص ، الرجع السابق، محمد حزيط 1

          ، 5001-8-50الصادر بتاريخ  33085قرار المجلس الاعلى رقم  2 

                                          5001، 4العدد ، المجلة القضائية
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، ا القانونالإثبات التي حدده على أن القاضي عند الأخذ بنتائج الخبرة تكون دائما مقيدة بقواعد

لأن التصرفات  ،الواقعة المراد إثباتها واقعة مادية يجيز للقانون إثباتها عن طريق خبرةن تكون أب

  1 . لا يجوز إثباتها عن طريق خبرةو  نية حدد لها القانون طرق إثباتهاالقانو 

لا يشوبها البطلان يعتمد عليها أما إذا قضت و  ن الخبرة صحيحةأالقاضي بعد أن يتأكد بو  

لأنه  ،نت حكمها عليه فإن هذا الحكم يكون باطلا لبنائه على إجراء باطلببطلان الخبرة ثم ب

                                                    2ض الحكم.الخبير الباطل يستلزم نق فتأسيس الحكم على تقرير، باطلو  ما بني على الباطل فه

ذا اعتمد القاضي فلا يمكنه أن يبو   لا كو  ة في الخبرةين التناقضات الموجودا  ان حكمه ا 

                  . الإبطالو  مشوبا بالنقض

                        : المصادقة الجزئية على تقرير الخبرة-   

هذا و  قتنعت به دون البعض الأخرإأن تأخذ بجزء فقط من الخبرة متى يمكن للمحكمة 

التقرير إلا بعد  أن لا تلجأ إلى تجزئةو  ،كلهيتعين عليها أن تبين الأسباب التي منعتها بالتقرير 

                                                     3التأكد من صحته كاملا 

                                  : ستبعاد الخبرة القضائيةإ -    

                                                           

                             .511-511ص ، المرجع السابق، محمد حزيط 1 

                                    .280كريمة بغاشي، المرجع السابق، ص  2 

                             .231مراد محمود شنيكات، المرجع السابق، ص  3 
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 غير أنه، برأي الخبير "القاضي غير ملزم: على أن إ.ج.م.إق. 544/2نصت المادة  

برة أن تبين نتائج عاد الخستبإيتعين على المحكمة في حالة و  يتعين عليه تسبيب نتائخ الخبرة "

لا كان حكمها ا  و ستبعاد هذه النتائج إلى عا الأسباب التي دفعتها أن تبين في حكمهو  الخبرة

           . مستوجبا للنقض فيهو  مشوبا بالقصور

ستئناف أن يستبعدوا "يجوز لقضاة الإ: 20151 قرار رقممن تطبيقات المحكمة العليا الو  

التي تلقتها  الجروحو  لا توجد أي صلة بين وفاة الضحية ما ورد في تقرير الخبرة الطبية من أنه

لا تعرض قضاؤهم و من المتهم على شرط أن يعللوا عدم أخذهم برأي الطبيب الخبير   ا 

                                                 ". 1للنقض

ترفض المحكمة عادة الأخذ برأي الخبير إذا تبين لها وجود عيوب ظاهرة في الخبرة و  

في هذه الحالة أن تأخذ بأدلة أخرى متى و  ،بطلان في الخبرة المنجزة ونقص كبير فيها أ وأ

برة مضادة إذا لم يكن أمامها حل خ وأ بتعيين خبير أخر لإجراء خبرة جديدة واقتنعت بها أ

                      .2خر آ

 

                                       

                                                           

    5،5008ع، ، المجلة القضائية5004-1-51قرار مجلس الاعلى بتاريخ  1 

 .                          231ص ، المرجع السابق، مراد محمود شنيكات 2 
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              القيود الواردة على سلطة القاضي في تقدير رأي الخبير : ثانيا 

ينبغي فلا  ،عتماد تقرير الخبرة مقيدة الإثبات التي حددها القانونإ إن سلطة المحكمة في   

فإذا قدر المشرع ضرورة الإثبات بدليل معين فإنه يمتنع على القاضي ، مخالفتها ولها تجاوزها أ

يتعين و  أن يجيز الإثبات بدليل في غير الحالات التي يجيز فيها القانون الإثبات بمقتضاه 

جود عدم و  وأالذي يستند إليه في تقرير وجود  على القاضي أن يبين في حكمه الدليل الفني

وجهة قتناعها بإد الدليل الذي كونت منه المحكمة مع تبيان مؤداة حتى يتحد، الواقعة الفنية

ن أط ستخلاص الوقائع مشرو ا  و    الدعوى ن حق محكمة الموضوع في تقدير أدلةلأ، نظرها

ذا لم،  و تفصح المحكمة عن مصادر الأدلة يه في ستند إلأيبين القاضي الدليل الفني الذي  ا 

جتماع إز بأمر غير جائ وه،  و مه الشخصيالمعلومات الفنية فإنه يكون قد قضى بعل ستيفاءإ

 القضاء فلا يجوز للمحكمة أن تقضي في المسائل الفنية التي تحتاج إلى رأي الخبير و  الفقه 

                        .1أهل الاختصاص بعلمها بل يجب عليها الرجوع إلى رأي أهل الخبرة و 

مضمون  يحرف أنيتعين عليه  لا إلا أنه، ن كانت له صلاحيات تفسير الخبرةا  و  فالقاضي

يفها القرارات بسبب تحر و قد عرف القضاء حالات عديدة تم فيها إلغاء الأحكام و  ،هذه الخبرة

                                     .2لخطئها في فهم مضمونها  ولتقارير الخبرة أ

                                                           

                                   .281كريمة بغاشي، المرجع السابق، ص  1 

 .                                  228ص، المرجع السابق، احمد فاضل 2 
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ن ألخبرة لتقنية الواردة في تقرير االبيانات او  المعلومات يمكن للقاضي عند تفحصهفلا 

لجسماني ففي مجال تقدير الضرر ا، يه الشخصي على رأي الخبير في المسائل التقنيةأيرجح ر 

الناتج عن حادث مرور لا يسوغ لقضاة الموضوع أن يعيدوا النظر في نتائج الخبرة بتقرير 

                                  .من الخبير إلا عن طريق خبرة أخرىلمحدد تخفيض نسبة العجز الجزئي الدائم مثلا ا

 :                              بطلان تقرير الخبرة: المطلب الثالث

محكمة يكون لل وأستوفى جميع الشروط القانونية إذا إيكون تقرير الخبير صحيحا 

خبرة إذا لستبعاده لبطلان الإجراءات اإ وعليه أبناء الحكم و ذ بتقريره الحرية المطلقة في الأخ

 .                                            الشكلية وأالعيوب سواء الموضوعية ن توفر عيبا م

                        .نالفرع الثاني لأثار هذا البطلا نخصصو  لتطرق في الفرع الأول هذه العيوبسنحاول او   

                        . حالات بطلان تقرير الخبرةو  أسباب: ولالفرع الأ  

 الإدارية على بطلان تقريرو جراءات المدنية ينص المشرع الجزائري في قانون الإلم  

هي الحالة التي تترتب على تلقي و  548/2لة واحدة نصت عليها المادة الخبرة إلا في حا

صوم لكن اشرة من الخبالمصاريف مو  الأتعاب تسبيقات عنالخبير المقيد في قائمة الخبراء ال

ائية طلان الأعمال الإجر بهي أسباب و  أن يكون لأسباب أخرىالطعن في تقرير الخبير يمكن 

                                              . (إم. .إق. 11إلى  18ت عليها المواد من )التي نص
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تمسك  على منو  شكلا لا يقرر إلا بنصراء تحقيقي حيث تقرر أن بطلان الخبرة كإج

،  1يجوز للقاضي أن يمنح أجلا للخصوم لتصحيح الخبرة و ، بها أن يثبت الضرر الذي لحقه

          .الشكلية التي تؤدي إلى البطلانو  عليه لابد من التمييز بين العيوب الموضوعية و 

        . العيوب الموضوعية المؤدية إلى بطلان تقرير الخبرة: أولا

لم و  أالبطلان سواء الحق ضررا بالخصوم في حالة قيام العيب الموضوعي يترتب 

                                           . 2يلحق 

التي حددت مجال إ م. .إق. 521نص عليه المشرع في المادة ما : من أمثلة ذلكو  

ون الخبير قد فيك، القانونيةدون المسائل ، العلمية المحضةو  خبرة في الوقائع المادية التقنيةال

تقريره للبطلان إذا أبدى رأيه في مسألة قانونية سواء تعلق الأمر بتفسير نصوص  عرض

مقرر قيد هذا البطلان الو  تطبيقها على نقاط الدعوى  واستخلاص نقاط قانونية أ وقانونية أ

            .3مخالفة للنظام العام 

                                              : من الأمثلة أيضاو  

                                                           

                                     540ص2554- 2853الجزائر، علوم قانونية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه، الياس جوادي 1          

                                     .511المرجع السابق،ص ، محمد حزيط 2 

 .                                    511ص، محمد حزيط، المرجع السابق 3 
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بأن  ذلك أن الخبير ملزم قام بها شخص غير مؤهل وعدم تنفيذ الخبير لمهمته شخصيا أ -

يؤذي المهمة المسندة إليه بنفسه فلا يجوز تكليف غيره للقيام بما كلفه القضاء سواء كان 

 . جزئياو  التكليف كليا أ

ذا ثبت أن الخبرة قام و   بها آخره غيره ترتب على ذلك البطلان سواء الحق ضررا ا 

                                .دون الإخلال بما يتعرض له الخبير المخالف من لعقوبات تأديبية، لم يلحق وبالخصم أ

                    . العيوب الشكلية المؤدية الى بطلان تقرير الخبرة: ثانيا 

لعيب افإنه يميز بين ثلاث حالات إذا كان ، بتقرير الخبرةفي حال قيام عيب شكلي 

                                   1كان عيب شكلي غير جوهري وأمتعلق بإجراء جوهري  وأشكلي متعلق بالنظام العام 

 م فإنه يؤدي إلى بطلان الخبرة بطلبن العيب الشكلي متعلق بالنظام الافي حالة ما إذا كا -

تم  والتقرير من آية تعليل أو  لُ خُ : تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها مثلا وأ من الخصوم

                                 . سم الخبير من الجدول لأي سبب كانإشطب 

نماالعام ليس من النظام و  ، وهجوهريفي حالة العيب الشكلي يتعلق بإجراء و   - توقف ي وا 

                                                   . على مطالبة أحد الخصوم به قبل الدفع في أي موضوع

 : مثال

                                                           

                            .244ص ، المرجع السابق، مراد محمود شنيكات 1 
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مما يؤدي إلى عدم حضورهم ، إجراء الخبرة ومكانساعة و  و مو بيعدم إخطار الخبير 

           ملاحظاتهم و  لتقديم طلباتهم 

 : مثلة أيضامن الأو   

ر ما ذهبت إليه المحكمة العليا في القرار الصادو  ه،  و لليمين القانونية الخبيرداء أعدم  

دم إتمام إجراء الذي أكدت فيه أن بطلان إجراءات الخبرة ينشأ عند ع 3/5/5003: بتاريخ

ذا تمت الخبرة بحضور كل إأما ، طلباتهمو  قديم ملاحظاتهم طراف من تمنع الأو  الإخطار 

لخبرة عمال اأ تدعائهم بالشكل القانوني المطلوب فإن ذلك يعني أن لم يتم إس ولو  الخصوم 

ير أن ن يستوجب على الخبأ" من المقرر قانونا : ذا القرارقد جاء في هو  تمت بطريقة قانونية 

                                              . الساعات التي يتم فيها إجراء أعمال الخبرة "و  يخطر الخصوم بالأيام 

من المستقر عليه قضاء أنه إذا تسبب عدم الإخطار المذكور في منع الأطراف من و  

ت في لما ثبو  جراءات الخبرةإفإن ذلك يؤدي حتما إلى بطلان ، طلباتهمو تقديم ملاحظاتهن 

ني طيها وزارة الدفاع الو قضية الحال أن إجراءات الخبرة تمت بحضور كل الأطراف بما ف

 ي ملاحظة فإن ذلك يعني أن أعمال الخبرة تمتآلم يقدما و  طينبالطاعنة التي تم تمثيلها بضا

                                                      1فيه القرار المطعون يتعين تأييدو بطريقة قانونية 

                                                           

      ، 3ع، ، الجلة القضائية02858رقم ، 5000-5-83قرار صادر في  1  

    .                                                             5000سنة 
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                                        : من الأمثلة أيضاو   

الذي قبل الوجه المتعلق بخرق الإجراء المتعلق  23/58/2888القرار الصادر بتاريخ     

ألغى فيه قرار الغرفة الإدارية و  الطرف المستأنف بإجراء الخبرة دون استدعاء ممثل بقيام الخبير

ديد بعد التصدي من جو  ،لمجلس قضاء قسنطينة الذي قضى بالمصادقة على تقرير الخبرة

هذا  أكد قضاة مجلس الدولة في عيين خبير آخر ليقوم بنفس المهمةتو  إبطال تقرير الخبر 

ن جانب مو  ن السهأبو  ار الخصوم بيوم إجراء الخبرة القرار على الطابع الوجوبي لإجراء إخط

                           . 1الخبير عن هذا الإجراء يعرض خبرته للبطلان

،  خبرةلا تأثير على صحة الو  فلا يترتب عليه ، في حالة العيب الشكلي غير الجوهريو   -

                              . وضع الخبير لتقرير مستقل عن زملائه الخبراء في حالة تعددهم كميا: مثالهو 

                        . بعض حالات البطلان المعمول به قضائيا: ثالثا

                                                  . ةشفويا بالجلسه ا عندما يقدم الخبير تقرير خبرتتحرير كاتب الجلسة محضر عدم  -

                . عدم استدعاء الخبير للخصوم بالشكل المطلوب-  

       . خر في إيداع تقرير الخبرة بدون مبرر جديأالت -  

       

 

                                                           

                     .210ص ، المرجع السابق، لحسن بن الشيخ اث ملويا 1 
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                                     . أثار بطلان تقرير الخبرة: الفرع الثاني

قررت و متى قدرت المحكمة مجود عيب في تقرير الخبرة من شأنه أن يؤدي إلى بطلانه 

يكون أساسا  لا يمكن أنو  ير الخبرة القائمة يفقد كل قيمتهفان تقر ، بطلان تقرير الخبرة كله

لا كان قرارها و  ،لقضاء المحكمة                         . 1مستوجبا للنقضو  معيباا 

نما يجوز له و   التقرير الباطل لا يجوز للقاضي بناء حكمه في الدعوى علىو   خذ أا 

بعض المعلومات من التقرير الباطل إذا كانت هذه المعلومات تنسجم تماما من المستندات 

 ،صورة واضحة حول القضيةبحيث أنها تمكن القاضي من تكوين ، الأخرى بملف الدعوى

ما  ديدة إذا كان في الملفجالأمر بإجراء خبرة و  فيجوز حينها للقاضي رفض طلب الخصوم 

على أن لا يكون رأي الخبير قد صدر في مسألة ، 2تكوين عقيدته للفصل فيهاو  يغنيه عنها 

غير  اخرىفنية متعمقة لأنه في هذه الحالة لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تستند إلى أدلة 

                                                              . ستعانة برأي فني أخريتعين عليها أن تلجأ إلى الإو  رة الخب

يجوز للقاضي عند الحكم ببطلان الخبرة أن يأمر بإجراء خبرة جديدة تستند إلى نفس و  

رة براء الذين قاموا بأعمال الخبإلى نفس الخ وأ، الخبير الذي قضى ببطلان تقرير خبرته

                                                           

 .                                 505ص ، المرجع السابق، محمد حزيط 1 

                             .281مولاي ملياني بغدادي، الرجع السابق، ص  2 
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لى نفس الخبراء الذين قاموا بأعمال الخبرة المحكوم و  أ، المحكوم ببطلانها تقرير خبرته ا 

                                            . 1نخبراء آخريو  كما يجوز للقاضي إسناد مهمة الخبرة الجديدة إلى خبير آخر أ، ببطلانها

   المكلف من طرف القضاء بإجراء الخبرة القضائيةإن تقرير الخبير 

طرف شخص مكلف بخدمة  كذلك محاضر أعماله هي أوراق رسمية لإنها محررة منو   

 عامة فتكون لها حجية الأوراق الرسمية أما فيما

اعتراضات مثبة  وأ وا عترافات وملاحظاتأقوال يخص صحة ما أدلى بها الخصوم من 

يانات تصدر بما أنها ب، ثباتجميع طرق الإو  ثبات عكسهاا  و  قضهانوز فيج، ي تقرير الخبيرف

الخصم  قوالالطعن فيها لا يمس أمانة الخبير فصفة الرسمية لا تشمل صدق أو  من الخصوم 

قيامه بتثبيت أقواله بما  أنه يجوز للخصم الأخر و  ستماعه للخصم إمثلا ما أثبت الخبير 

      .عدم صحتها طبقا للقواعد العامة ما يثبتو   إثبات ما يخالف ما يخالف هذه الأقوال

ستنبطه إ ليه وماإيها الرأي الذي انتهى أما بالنسبة للنتائج التي توصل إليها الخبير بما ف 

       من أقوال الخصوم ومحل النزاع أ من

طراف دائما إثبات عدم يملك الأ .مستنداتهم فإنها لا تكون لها أية حجة قانونيةو   

 . عدم مطابقتها للواقع بكافة طرق الإثبات وصحة أ

                                                           
                                                .281،المرجع السابق، ص مولاي ملياني بغدادي 1
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ذا أُ و  لا وكما أن المحكمة لها السلطة التقديرية في الأخذ بالخبرة أ ن يبين خذ بها عليه أا 

لا فإن حكمه يكون مشوبا بالقصورو  ، 1يستبعدها  والأسباب التي جعلته يأخذ بها أ     . ا 

 

                                                : خلاصة الفصل

ي تعيين السلطة التقديرية للمحكمة ف وبيناالقضائي حيث تناولنا إجراءات تعيين الخبير  

 واء أحالة يجوز فيها تعيين خبير من القض :حيث توصلنا إلى أنه هناك حالتين خبير قضائي

       بطلب من الخصوم

عليها قانونا يستوجب فيها المشرع تعيين خبير قبل الفصل حالات أخرى منصوص و    

                                   . في الموضوع

، طبيعته هيوماالقضائي ثم تناولنا في المطلب الثاني الحكم المتضمن تعيين الخبير  

محتوى الحكم الذي يقضي بتعيين خبير كما حاولنا التفصيل نوعا ما في القواعد المنضمة  وما

جراءاتمهامه لأداء الخبير                             . استبدالهو  وتنحيتهالخبير رد  وا 

كان ذلك واء يبطل تقرير الخبرة س وكيفالإثبات لنصل في الأخير إلى حجية تقرير الخبرة في 

 .الخصوم والقضاء أمن طرف 

                                                           

                                                       ا.م.ا.. ق 544المادة  1 
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من خلال ما سبق يمنكن القول بأن الخبرة القضائية وسيلة من وسائل الإثبات التي  

 80-80 المدنية والإداريةبموجب قانون الإجراءات  الجزائري ونظمهنص عليها المشرع 

. فالخبرة وسيلة تهدف الى التعرف على وقائع مجهولة من خلال 358-01التنفيذي  والمرسوم

 وفهي وسيلة تضيف على الدعوى دليلا حيث يتطلب هذا الاثبات المعرفة أ، الواقع المعلوم

 العلمية. ثقافتهم وخبراتهمالدراية لاتتوافر لدى رجال القضاء نظرا الى طبيعة 

تجارب علمية تستلزم وقتا لايتسع له عمل و  حاث خاصة أكما قد يتطلب الأمر إجراء أب 

 . تقتصر على المسائل الفنية دون القانونية القاضي، فالخبرة

كما لحظنا   ،بناء على طلب أحد الحصوم وفللقاضي السلطة التقديرية في تعيين خبير أ 

وجوبا  ين هناك بعض المسائل التي إستوجب المشرع فيها على القاضي تعيين خبير قضائأ

 قانون الإجراءات الجبائية.و  التجاري و  وهي منصوص عليها في القانون المدني 

ن غيره تعييو  ن رأي الخبير غير ملزم للقاضي ولا للأطراف إذ يمكن إستبعاده أغير  

 القنعة.و  متى توافرت الأسباب المجدية 

 ولقد توصلنا من خلال بحثنا إلى جملة من النتائج نذكر منها: 

 إجراء إختياري. وهو  الإداريو القاضي العادي  الخبرة إجراء مشترك يعتمد عليه-

 قنية البحتة.التو  ة وسيلة من وسائل الإثبات يعتمد عليها القاضي في المسائل الفنيةالخبر -
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الخبير لايمكن ان يباشر مهامه إلى بعد جملة من الإجراءات تتمثل في دور القضاء في -

 تعيينه.

لا ترتبت عليه ، قبل المهمة الموكلة إليها الخبير إذا- عليه إحترام الأجال المحددة قانونيا، وا 

 مسؤولية جزائية.

 : ومن التوصيات التي توصلنا إليها نذكر منها

 على المشرع توفير رقابة على أعمال الخبراء عند قيامهم بالمهام المنوطة إليهم.-

 . راف بغية الإضرار بالطرف الأخرلأحد الأطو  دنحياوضع إجراءات ردعية عند الإ-

لوقائع اأخذت الخبرة القضائية مكانا بارزا في إثبات ، نظرا لتطور وسائل البحث العلمي-

تى موسعا في شو  قى القاضي الإداري تكوينا مناسبافأصبح من الضروري أن يتل، المادية

.المجالات
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 .محمد ماجد خلوصي،تقارير الخبرة الفنية و الهندسية، دار الكتب القانونية،مصر.......01

 .7002.محمود توفيق اسكندر ، الخبرة القضائية،دار هومة، الجزائر، 05

 .0557ئر،.مولاي ملياني بغدادي، الخبرة القضائية في المواد المدنية،مطبعة دحلب، الجزا70

.نصر الدين هنوني و نعيمة تراعي،الخبرة القضائية في مادة المنازعات الإدارية،دار 70

 .7002هومة ، الجزائر ،

 المجلات القضائية:

 0515، 2.المجلة القضائية ،ع77

  0515، 0ع. المجلة القضائية،72

 0550، 0ع. المجلة القضائية،72

 0550، 2. المجلة القضائية،ع79
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 0550، 2القضائية،ع . المجلة72

 0555، 2. المجلة القضائية،ع72

 0552، 7. المجلة القضائية للمحكمة العليا،ع71

 7000،الجزائر.0. المجلة القضائية للمحكمة العليا،ع75

 7000، 7. المجلة القضائية للمحكمة العليا،ع20

 7007، 0. المجلة القضائية للمحكمة العليا،ع20

 ي المجال الإداري ،مجلة مجلس الدولة،مقداد كوغولي ، الخبرة ف27

 0،7007مجلة نصف سنوية ،ع

 الأطاريح: 

.أحمد فاضل، الدور الإيجابي للقاضي في الدعوة المدنية،رسالة مكملة لنيل شهادة 22

 7002-7007الدكتوراه  في القانون،الجزائر،

 7002-7002 .الياس جوادي،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،علوم قانونية،الجزائر22

 رسائل الماجيستر  و الماستر:

.ايمن بثينة ، الخبرة القضائية في المادة الإدارية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر 29

 7002،ورقلة،

.كريمة بغاشي، الخبرة القضائية في المواد المدنية،شهادة مكملة لنيل شهادة الماجيستر ، 22

 .7000-7000الجزائر ،

ات التحقيق في المنازعات الإدارية ، مذكرة مكملة لنيل شهادة .زكري فوزية،إجراء22

 .7007-7000الماجيستر،الجزائر،
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.نزيهة مكاري ، الخبرة القضائية في التشريع الجزائري ،مذكرة مكملة لنيل شهادة 21

.7002-7002الماجيستر،جامعة سطيف،
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 فهرس المحتويات

 الاهداء

 كلمة الشكر

 00...........................................................................................مقدمة

 ماهية الخبرة القضائيةالفصل الأول: 

 09تمهيد............................................................................................

 02المبحث الأول: ماهية الخبرة القضائية........................................................

 02ورها التاريخي في التشريع الجزائري......المطلب الأول: تعريف الخبرة القضائية و تط

 02الفرع الأول: تعريف الخبرة القضائية........................................................

 07الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للخبرة القضائية و تطورها التاريخي.......................

 01قضائية و تصنيف الخبراء...................................المطلب الثاني: أنواع الخبرة ال

 01الفرع الأول: أنواع الخبرة القضائية..........................................................

 72الفرع الثاني: تصنيف الخبراء.................................................................

 71الثاني:خصائص الخبرة القضائية و تمييزها عن المفاهيم المشابهة لها............ المبحث

 71المطلب الأول:أهمية الخبرة القضائية.........................................................

 75.........الفرع الأول: أهمية الخبرة القضائية.................................................

 20الفرع الثاني: خصائص الخبرة القضائية.....................................................

 22المطلب الثاني: تمييز الخبرة عن المفاهيم المشابهة لها......................................

 29.........................الفرع الأول: تمييز الخبرة القضائية عن أنواع الخبرات الأخرى..

 22الفرع الثاني: تمييز الخبرة القضائية عن باقي ادلة الاثبات..................................

 22المبحث الثالث:القواعد المعتمدة لإعتماد الخبراء.............................................

 22ائمة الخبراء..............................المطلب الأول: شروط و إجراءات التسجيل في ق

 29الفرع الأول: شروط التسجيل في قائمة الخبراء..............................................

 90الفرع الثاني: إجراءات التسجيل في قائمة الخبراء المعتمدين لدى المجالس................
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 92ئمة......................................................المطلب الثاني: شطب الخبير من القا

 92الفرع الأول: أسباب شطب الخبير من قائمة الخبراء المعتمدين.............................

 91الفرع الثاني: إجراءات شطب الخبير من القائمة.............................................

 إجراءات الخبرة القضائية و حجيتها في الإثباتالفصل الثاني: 

 22تمهيد:...........................................................................................

 22المبحث الأول:إجراءات تعيين الخبير القضائي..............................................

 22ين الخبير القضائي.................................................المطلب الأول: سلطة تعي

 29السلطة التقديرية للمحكمة في تعيين خبير قضائي............................ الأول:الفرع 

 22الحالات المقررة لتعيين الخبير بنص قانوني...................................الفرع الثاني:

 22لثاني: الحكم المتضمن تعيين الخبير القضائي......................................المطلب ا

 22طبيعة الحكم الذي يقضي بتعيين الخبراء.......................................الأول:الفرع 
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 17المطلب الثالث:القواعد المنظمة لأداء الخبير لمهامه.........................................

 17.......إستدعاء الخبير قانونيا لأداء مهامه......................................الأول:الفرع 

 12الفرع الثاني:بداية عمل الخبير................................................................

 15المبحث الثاني:غجراءات رد الخبير و تنحيته و إستبداله....................................

 50..............................المطلب الأول: إجراءات رد الخبير.............................

 50الفرع الأول:طلب الرد الخبير.................................................................

 57الفرع الثاني:أسباب الرد الخبير...............................................................

 59خبير ....................................................الفرع الثالث: الفصل في طلب رد ال

 52المطلب الثاني:تنحي الخبير عن مباشرة أعماله..............................................

 52الفرع الأول:مبدأ الحرية ......................................................................

 52ثاني:مبدأ الحق.........................................................................الفرع ال

 51المطلب الثالث: إجراءات إستبدال الخبير.....................................................
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 51...................الفرع الأول: أسباب إستبدال الخبير........................................

 000الفرع الثاني: إجراءات إستبدال الخبير......................................................

 007المبحث الثالث: حجية تقرير الخبرة في الإثبات............................................

 007أتعاب الخبير.......................المطلب الأول:إعداد تقرير الخبرة و إيداعه و تقرير 

 007إعداد تقرير الخبرة و إيداعه لدى أمانة الضبط............................. الفرع الأول:

 005الفرع الثاني: تدبير أتعاب الخبير...........................................................

 007و قوته في الإثبات................................... المطلب الثاني:مناقشة تقرير الخبرة

 007مناقشة تقرير الخبرة......................................................... الفرع الأول:

 002الفرع الثاني:موقف القضاء من الخبرة.....................................................

 005طلان تقرير الخبرة........................................................المطلب الثالث ب

 005الفرع الأول: أسباب و حالات بطلان تقرير الخبرة.......................................

 072الفرع الثاني:آثار بطلان تقرير الخبرة.....................................................

 072........................................................................................خاتمة
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